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:مقدمة

تعتبر التجارة الدولية محرك النمو العالمي و العصب الرئيسي
لاقتصاد كل دولة  كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط

الاقتصادي لدول العالم ، فنمو اقتصاد أي دولة يعتمد على مدى
فعالية التجارة الدولية كما حظيت هذه الأخيرة باهتمام بالغ

سواء من طرف فقهاء القانون أو من طرف الهيئات و
المنظمات الدولية، فمثلا نجد المنظمة العالمية للتجارة  والتي

تهدف الى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر ممكن من السلاسة
والحرية .

كما نجد غرفة التجارة الدولية  ايضا التي لها دور في الاهتمام
بالتجارة الدولية عامة وبعقود  التجارة الدولية خاصة، سواء من

حيث تحديدد المقصود بالاصطلاحات التي تستعمل في هذا
المجال أو من حيث تحديد التزامات أطراف هذه العقود من
ناحية أخرى ، كذلك لهذه الغرفة دورا بارزا في مجال تسوية

المنازعات الناشئة عن تنفيذد العقود التجارية الدولية.

وبالتالي سعى التنظيم الدولي لتوحيد أحكام هذه التجارة، بحيث
برزت ملامح فرع جديد من فروع القانون هو" قانون التجارة
الدولية" الذي يتضمن الاتفاقيات الدولية التي تم انجازها في

مجال التجارة الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة التي
وضعت في هذا المجال.

  ونتيجة لاتساع مجال التبادل التجاري الدولي اكتسح  اشخاص
القانون الدولي العام بما فيها الأفراد لحقل التجارة الدولية

وبالتالي نشأت علاقات فيما بينهم أو بين الدول، كما أدى إلى
ظهور علاقات تعاقدية على الصعيد الدولي ذات عنصر أجنبي
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تقوم على مبدأ سلطان إرادة الأطراف ، والتي تسمى بعقود
التجارة الدولية.

 هذه الاخيرة تعد من بين أهم الوسائل التي تسير بها التجارة
الدولية، و أداة للمبادلات الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية عبر

الحدود، كما تنوعت العقود بحيث لا يمكن حصرها كونها تسير
المعاملاتد التجارية الدولية التي هي في تطور مستمر.

ومن بين أنواع عقود التجارة الدولية نجد عقود إنشاء المصانع
والسكك الحديدية و عقود الإنتاج والتوريد وعقود نقل التكنولوجيا

و الطرقات الدولية والاتصالات، وعقود استخراج وتكريرد
البترول.

وقد تحتاج هذه العقود إلى فترة من الزمن في تنفيذها وقد تمتد
لسنوات عديدة يرجع ذلك إلى إرادة الأطراف ورغبتهم في

تحديد نوع من الاستقرار في معاملاتهم التجارية الدولية، وكذلك
لضخامة مبالغها المالية ومواردها البشرية وقدراتها الاقتصادية

والتجارية الهائلة.

كما ظهرت أنماط جديدة منها، كعقود التجارة الالكترونية ، والتي
أثارت جدلا على المستوى الداخلي والدولي نتيجة لعدم قدرة

التشريعات الوطنية على تنظيمها ، لكونها تتخطى حدود الدولة
وارتباطها بأكثر من نظام قانوني ولعدم وجود نظام قانوني فعال

خاص بها يضمن حقوق والتزاماتد الأطراف المتعاقدة  . 

لان هذه العقود لا يوجد قانون خاص تخضع له بل تخضع في
أغلب الأحيان لقواعد القانون الدولي وبالأخص قواعد التجارة

الدولية، أما العقود الوطنية فيتم تنظيمها بموجب القوانين
الوطنية. 
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:  التاليةطرح الاشكاليةوعليه يمكن 

لقد اتجهت المعاملاتد التجارية الدولية إلى خلق شددكل نمددوذجي

للعقددد الدددولي بحيث أصددبح العقددد الدددولي يوصددف بأندده عقددد

نمددوذجي ، حددتى ان تعدددد نمدداذج العقددود الددتي تعددالج بيددع سددلعة

واحدة بحيث يتبنى المتعاقدون الشكل الذى يروق لهم ويتفق مع

ظروف تعاقدهم .

: وعليه 

 هل يستمد عقد التجارة الدولية صفته من الشكل الذى تتخذه أو

من طبيعة العلاقة التى يحكمها ؟
لجنة الامم المتحدة لتوحيد قانونو الي أي مدى استطاعت  

التجارة الدولية ) الاونسيترال( في توحيد قواعد التجارة الدولية
وذلك عن طريق وضع  عقود نموذجية تهدف لتأطير التجارة

؟ الدولية بنوعيها التقليدية والالكترونية 

:الاشكاليات الفرعية

؟ما المقصود بعقد التجارة الدولية وما هي خصائصه

؟ماهي انواع عقود التجارة الدولية

؟كيف يتم ابرامها

؟ ماهي طرق حل نزاعاتها
وللإجابة عن هذه التساؤلات انتهجنا المنهج الوصفي التحليلي

ومن خلال ذلك قسمنا مطبوعتنا الى مبحث تمهيدي حددنا فيه
 تطرقنا، حيثثم الى فصلين اساسين  ،ماهية التجارة الدولية

في الفصل الاول الى ماهية العقد التجاري الدولي
اما في الفصل الثاني فقد تطرقنا الى القانون الواجب التطبيق 

 .وطرق حل النزاعاتد
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ماهية التجارة الدولية :المبحث التمهيدي
لقد انقسمت التجارة الدولية الى تجارة تقليدية كلاسيكية ظهرت

، تخضع لقانون التجارة الدولية وتجارة الكترونيةمند القدم 
ظهرت بظهور التكنولوجيا خاصة الانترنت و بالتالي خضوعها الى

قانون التجارة الالكترونية.د

ومن خلال هذا المبحث سنتناول التجارة الدولية التقليدي وهذا
في المطلب الاول، اما في المطلب الثاني فسنتطرق الى قانون

التجارة الالكترونية. 

قانون التجارة الدولية التقليدية : المطلب الاول
 تعريف التجارة الدولية:الفرع الاول 

م بأن1975ّجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في العام 
التجارة الدولية هي)مجموعة القواعد التي تسري علي العلاقات

التجارية المتصلة بالقانون الخاص والتي تجرى بين دولتين أو
أكثر( .

ومن خلال التعريف أعلاه، نستنتج ان التجارة الدولية هي
مجموعة قواعد تسري على العلاقات التجارية ، وهي قواعد

متصلة بالقانون الخاص حيث أنّ القواعد التي تسري على
العلاقات التجارية تشمل مجموعة القواعد المتعلقة بالبيع الدولي

للمنقولات، الاعتمادات المصرفية، التأمين ، النقل ، الملكية
الصناعية ، حقوق المؤلف ، عقود نقل التكنولوجيا والاستثمارات

.1والشركات المتعددةد الجنسيات 
كما يمكن تعريف التجارة الدولية بأنها ) إتفاق بين شخصين

أحدهما مقيم والآخر غير مقيم وتخضع لقانون الصرف والتحويل
الخارجي(.

أي أنّ التجارة الدولية عبارة عن عقد اتفاقي ، هذا العقد أطرافه
طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،1

35  ص 1997الأردن،  
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شخصين سواءاً كان هذان الشخصين طبيعييند أو اعتباريين
شريطة أن يكون أحدهما مقيم في اقليم دولةٍ ما والآخر غير

مقيم في ذات إقليم الدولة وانما في دوله أخرى.

 كما  يخضع وتسري  على هذا العقد أحكام الصرف والتحويل
.2الخارجي والمقصود بها هنا الاعتمادات المصرفية

وبالتالي التجارة الدولية يجب ان تتخطى حدود دولة ما لترتكز
آثارها في إقليم دولة أخرى وهو ما يعرف ))بدولية العقد(( بيد

أنّ دولية العقد أقرب الى لغة الاقتصاد ، حيث أنّ المعني بتحديد
معني الدولية هي الاتفاقيات الدولية التي هي مناط تطبيق
الأحكام التي تنظم هذه التجارة وفي حالة عدم وجود هذه

الاتفاقيات يكون مفهوم التجارة الدولية أقرب الى لغة الاقتصاد
وليس القانون . 

وفي الاخير نستنتج ان  التجارة الدولية تعني : ) تبادل السلع
والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها مع الدول التي تفتقر لها،

سواء قامت بها الدولة نفسها أو مواطنوها الطبيعيون أو
الاعتباريون(. 
 خصائص التجارة الدولية:الفرع الثاني

سبق وأن أوردنا انّ قانون التجارة الدولية بأنهّ: مجموعة القواعد
التي تسري على العلاقات التجارية الدولية التي تتعدي حدود

الدولة الإقليمية لترتكزد في دوله أخرى هذه العلاقات التجارية
تمثل الصادرات والواردات لدولة ما فيما يتعلق بالسلع

والخدمات.
/  موضوعية قانون التجارة الدولية 1

تعتبر أولي الخصائص التي يمتاز به عن القانون المقارن الذي
يهدف الي دراسة النظام القانوني الوطني في شأن أمر من

الأمور أو مسألة من المسائل ليصل إلي أوجه الشبه والخلاف
بينهما ويتم اللجوء إلي ذلك في حالة الحاجة إلي إهتداء أو

40طالب حسن موسى، المرجع السابق ص  2
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الإستعانة بتشريع أجنبي وفقاً لقواعد الإسناد في التشريعات
الوطنية بيد أنّ قانون التجارة الدولية يسعى ويهدف الي توحيد

القوانين الوطنية ليقضي على التنازع بين تلك القوانين.
/  إنّ قانون التجارة الدولية تتعلق أحكامه بنوع من العلاقات2

وهي علاقات القانون الخاص حتي ولو كان أحد اطراف أو
طرفي هذه العلاقة دولة، أو مؤسسة من المؤسسات التي تتبع
للدولة فالعبرة بالدولية لا ترجع للدولة التي هي طرف العلاقة،

وإنمّا ترجع إلي طبيعة العلاقة لكونها من علاقات القانون الخاص
 .

لذا فإنّ قانون التجارة الدولية يمتاز ويختص بأنهّ يحكم علاقه من
3نوع علاقات القانون الخاص .

/ إنّ قانون التجارة الدولية تتعدي فاعليته وسريانه من حيث3
المكان حدود الدولة والدول وتنتج آثاره في إقليم دولة أخرى

وأنّ الذي يحدد معيار الدولية هذه، هي الإتفاقيات الدولية. 
وذلك على عكس القانون الوطني الذي يقتصر نطاق تطبيقه

علي إقليم الدولة محل القانون الوطني .
/  قانون التجارة الدولية هو قانون موضوعي وهو مجموعة4

قواعد موحدهد الهدف من هذه القواعد ليس تحديد القانون
الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين الوطنية، بل هذه

القواعد الموحدة تنظم العلاقات التجارية الدولية، وتؤدي بالتالي
الى إنهاء تنازع القوانين في شأن إختصاص أي منهما . 

بينما نجد أنّ القانون الدولي الخاص، يهتم بتعيين القانون
الوطني الواجب التطبيق على الواقعة محل النزاع، وبين

القوانين الوطنية.
/ إنّ قواعد قانون التجارة الدولية تمتاز بخصائص القاعدةد5

القانونية
 إن هذه القواعد لم تصدر من مشرع إلاّ أنها إكتسبت صفة

الدولية كصفة رسمية لها، وهذه الصفة مردهّا للقانون وليس
التجارة . 

45ص 2007عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، النظريةد المعاصرة، دار هومة، 3
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وهي ايضاً تختلف عن قانون التجارة الوطني الذي يهدف فيه
المشرّع الوطني عادة إلي حماية المستهلك باعتباره الطرف

. 4الضعيف، بينما لا نجد ذلك في قانون التجارة الدولية

التجارة الإلكترونية: المطلب الثاني
في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنددترنت انتشدداراً هددائلاً،
شاع مفهوم التجددارة الإلكترونيددة الددتي تددتيح العديددد من المزايددا،
فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السددفر
للقدداء شددركائهم وعملائهم، وأصددبح بمقدددورهم الحددد من الددوقت
والمددال للددترويج لبضددائعهم وعرضددها في الأسددواق. أمددا بالنسددبة
للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصددول على مددا يريدوندده، أو
الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقددود التقليديددة، إذ
يكفي اقتنددداء جهددداز كمدددبيوتر، وبرندددامج مسدددتعرض للإندددترنت،

واشتراك بالإنترنت.
تعريف التجارة الإلكترونية : الفرع الأول

ظهددرت التجددارة الإلكترونيددة منددذد ثلاثددة عقددود مضددت ثم تطددور
مفهومها خلال الربع الأخددير من القددرن الماضددي بتطددور الأجهددزة

الإلكترونية ، حيث تخدمد مصالح المستهلك و رغباته.        
 و منه تقدمت الصناعة ووسائل الإتصال – سواء المسموعة منها
أو المرئية – ممددا جعددل العددالم مجموعددة من الدددول و الشددعوب
القريبة رغم البعد المكاني بينها ، و يتسنى لها أن تطلع على كددل
المنتجات و الإختراعات الحديثة في كددل دول العددالم عن طريددق

 .5وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي تقدمها
و هندداك الكثدديرد ممن يختلددط عليهم معددنى التجددارة الإلكترونيددة ،
حيث يضنون أنها التجارة في الأجهزة الإلكترونية و توابعهددا ، لكن
ليس هددذا هددو المقصددود من التجددارة الإلكترونيددة بددل هي تجددارة
كتلك التجارة المعروفة ، أي المعاملات التي تتم بين المتعدداملين
التجدداريين ، لكن الفددرق هددو أننددا في التجددارة الإلكترونيددة نقددوم

4    عمر سعد50الله، المرجع السابق ،ص 
عماد الحداد، التجارة الإلكترونية، إعداد اللجنة العلمية للتأليف والنشر والتحرير، دار الفاروق  5

07 ، ص2004للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى، 
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باستخدام أجهزة ووسائل الإلكترونية مثددل الأنددترنت ، الفدداكس و
 6التلكس

لقددد وردت في موضددوع التجددارة الإلكترونيددة عدددة تعريفددات ، و
الحقيقة أنه ليس هناك تعريفا محددا لها حددتى الآن بسددبب تعدددد

الجهات التي أوردت هذه التعريفات.
التعريفات المختلفة للتجارة الإلكترونية : أولا

- أنها أداء العملية التجاريددة بين الشددركاء التجدداريين باسددتخدامد1
تكنولوجيا معلومات متطورة .

- أنهددا مجموعددة من المعدداملات الرقميددة المرتبطددة بأنشددطة2
تجاريددة بين المشددروعات ببعضددها البعض ، و بين المشددروعات و

. 7الأفراد و بين المشروعات و الإدارة
- هو كل شكل من أشكال الإتصال ، يستهدف تسددويق بصددورة3

مباشرة أو غير مباشرة بضددائع أو خدددمات أو صددورة مشددروع أو
منظمة أو شخص يباشددر نشدداط تجدداري أو صددناعي أو حددرفي أو

يقوم بمهنة منظمة.    
- هي عملية الددبيع و الشددراء عددبر الشددبكات الإلكترونيددة ، على4

المسددتويين السددلعي و الخدددمي بجددانب المعلومددات و بددرامج
إلكترونية و أنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجارية.

- هي تلك التجددارة الددتي تشددتمل على أنددواع ثلاثددة مختلفددة من5
الصفقات ، هي تقددديم خدددمات الأنددترنت و التسددليم الإلكددتروني
للخدماتد أي تسليم صددفقات المنتجددات الخدميددة للمسددتهلك في
شددكل معلومددات رقميددة و إسددتخدام الأنددترنت كقندداة لتوزيددع
الخدمات و عن طريقها يتم شراء سددلع عددبر الشددبكة ،  لكن يتم

تسليمها بعد ذلك للمستهلك في شكل غير إلكتروني .
- هي عبددارة عن بنيددة أساسددية تكنولوجيددة تهدددف إلى ضددغط6

سلسة الوسطاء ، إسددتجابة لطلبددات السددوق و أداء الأعمددال في
الوقت المناسب .

09عماد الحداد، مرجع سابق ، ص  6
  مدحت رمضان، الحماية الجنائيةد للتجارة الإلكترونية-د )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية،7

.12، ص2001القاهرة ،
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 من خلال إطلاعندداد على مختلددف التعدداريف السددابقة نخلص إلى
تعريف شامل يجمع بينها و هو على النحو التالي : 

هي نشاط تجاري يتم بفضل اجراءات تكنولوجية متقدمة، متعلق
بتنفيذ كل ما يتصل بعمليددات شددراء و بيددع البضددائع و الخدددمات و
المعلومات ، عن طريق بيانات و معلومات تنساب عددبر شددبكات
الإتصددال و الشددبكات التجاريددة العالميددة الأخددرى ، منهددا شددبكة
الأنددترنت الددتي تعدددت حدددود الدددول و حددولت الركددائز الورقيددة
المستخدمة في المعاملاتد التجاريددة كددالفواتير و العقددود و قبض
الثمن إلى ركددائز الكترونيددة تتم كلهددا عددبر الجهدداز الآلي ، الددذي
يتقابل بواسطته كل من البائع و المشتري و المنتج و المسددتهلك
لتحقيق معاملاته التجارية رغم بعددد المسددافات و اختلاف الحدددود
الجغرافية ،  حيث يتوقددع لهددا البعض أن يتوسددع نطاقهددا و تصددبح
الوسددديط المطلدددق و المسددديطر الشدددامل ، حيث تكدددون كدددل
المعروضددات للددبيع في العددالم بأسددره متاحددة للمشددتري في أي
منطقة من العالم ليتفحصها و يقارنها بأخرى و حتى يجري عليهددا

. 8تعديلات إن أراد
و قددد انتشددرت في السددنوات القليلددة الماضددية في دول أوربددا و
الولايات المتحدة الأمريكيددة عددبر الشددبكة العالميددة، حيث شددوهد
نمو متزايدد في حجم التجارة الدوليددة الإلكترونيددة و زيددادة نسددب

المعاملاتد ، مما حقق نموا إقتصاديا في هذه الدول.

 ظهور التجارة الإلكترونية وأهميتها : الفرع الثاني
سددنحاول من خلال هددذا الفددرع بيددان ظهددور التجددارة الإلكترونيددة

ومدى أهميتها .
ظهور التجارة الإلكترونية : أولا

يعتقد أغلبية المتعدداملين بالتجددارة الإلكترونيددة أن هددذا النددوع من
النشاط تمخض عن عقد التسعينات من القرن الحددالي، وأن أول
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، كددان1993موقع للتجارة وجددد على شددبكة الأنددترنيت في عددام 
ذلددك نتيجددة التقدددم الهائددل والمتزايدددد في تكنولوجيددا المعلومددات
والإتصدددالات، إلا أن منشدددأ التجدددارة الإلكترونيدددة كدددان من وراء
المحيددط الأطلنطي بالولايددات المتحدددة الأمريكيددة، انتشددرت بعددد
ذلك في جميع أنحاء العالم، وأصبحت التجارة الرائدة، كما ساعد
على ظهورها أيضا اتجاه أصحاب رؤوس الأموال للإسددتثمار عددبر
الحاسوب كوسيلة بديلة للإستثمار التقليدي، وكذا دخول مقدددمي
الخدمات في خضم ممارسة هذا النشاط، بحيث أنهم لا يحتاجون
لممارسددة نشدداطهم التجدداري وعددرض منتجدداتهم وخدددماتهم إلى
أرضية أو بنية تحتيددة، كالمخددازن والمحلات التجاريددة ومددا يلحقهددا
من خدمات،د مرافق وعمددال، كمددا أنهم لا يحتدداجون إلى الدددخول
في مشاكل إجراءات التخزين والتصدير ونقل البضددائع وتسددليمها

9للعميل.

قد ساعد في انتشار التجارة الإلكترونية عالميددا، سددهولة العمليددة
ومرونتها في نقل المعلومات وعرض المنتجات وانجاز الصفقات،
كما أنها أعطت للتجار المبتدئين ولصغار رجال الأعمددال الفرصددة
الذهبية لبروز وتحقيددق طموحدداتهم، حيث لم يعددد ممارسددة بعض
أوجه النشاطات التجارية حكرا على الشركات الكبرى، فددالأمر لا
يسددتدعيد سددوى وجددود جهدداز حاسددوب ومن ثم تنظيم موقددع
افتراضي عليه وتسويقه ومن ثم عددرض المنتجدداتد أو الخدددمات،
مع ذلك فإن الواقع يدلنا على أن بعض التجارب العمليددة للخدمددة
على الصددعيد الإقليمي أو المحلي قددد صددادفت وحققت النجدداح
والإزدهار، من ضددمن هددذه التجددارب التجربددة الهنديددة، الماليزيددة
والتجربة الإماراتية ممثلددة بددإطلاق مدينددة دبي للأنددترنيت،د والددتي
غدت مؤخرا مثالا ونموذجا يحتذى به، حيث يوجددد حاليددا أكددثر من

 منطقددة حددرة منتشددرة في بلدددان العددالم تمددارس داخلهددا100
التجارة الإلكترونية وهو مددا يدددل على مدددى اهتمددام العددالم بهددذا

النوع الجديدد من النشاط التجاري. 
 أهمية التجارة الإلكترونية: ثانيا 
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 أتاحت الفرصة أمددام الكثدديرد من الأفددراد- فوائدها للأفراد :1
للعمدددل من مندددازلهم ومكنتهم من عمدددل المشددداريع التجاريدددة
وتطويرها دون وجود رأس مال لتدر عليهم أرباحاً هائلة وبالعملددة
الصعبة. فتحت الأبواب أمام عمل ربات البيوت وذوي الإحتياجاتد
الخاصة والمتقاعدين للعمل في هذا المجال من منددازلهم، الأمددر
الذي جعل لهم دوراً هاماً في عملية التنمية. مكنت جميع الأفددراد
من إتمام جميع معاملاتهم التجارية خلال فترة زمنية قصيرة جداً،
خلال أي وقت في اليدددوم ومن أي مكدددان على سدددطح الأرض.

، خاصددةً في حددال10إرسددال البضددائع بسددهولة وسددرعة فائقددة
المنتجددات الإلكترونيددة. السددماح للأفددراد بتبددادل الآراء والخددبرات
بشأن الخدمات والمنتجات عن طريق مجتمعدداتد إلكترونيددة على

الإنترنت.
 مكنت - فوائييدها للشييركات والمؤسسييات التجارييية :2

التجارة الإلكترونية من توسيع السوق حتى يصل إلى نطاق دولي
وعددالمي. عملت على تخفيض تكدداليف انشدداء ومعالجددة وتوزيددع
وحفدددظ واسدددترجاع المعلومدددات الإلكترونيدددة. مكنت التجدددارة
الإلكترونيددة الشددركات من تصددنيع منتجاتهددا وفقدداً لمددا يرغبدده
المشددتري، الأمددر الددذي يجعددل لتلددك الشددركة الأفضددلية بين
الشركات الأخرى. قللت التجارة الإلكترونية من الددوقت الفاصددل

. 11بين دفع المال والحصول على المنتجات والخدمات
 تسددمح التجددارة الإلكترونيددة من اتمددام- فوائدها للمجتمع :3

العمددل من المددنزل، وهددذا مددا يقلددل الازدحددام وخاصددةً الازدحددام
المروري والتلوث الناجم عنه. من الممكن إيجاد بضائع من خلال
التجددارة الإلكترونيددة ذات أسددعار زهيدددة،د الأمددر الددذي مكن ذوي
الدخل المحدود من شرائها. مكنت هذه التجارة الناس القدداطنين
في دول العددالم الثددالث من الحصددول على منتجدداتد وبضددائع لا

.تتوفر في بلدانهم
خصائص التجارة الإلكترونية وسماتها : ثالثا

  الجنبيهي، منير وممدوح محمد، الطبيعةد القانونية للعقد الإلكتروني، الطبعة الأولى،10
.178الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، دون سنة نشر، ص

   نادر جمال، أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، الأردن، دار الإسراء للنشر11
.34، ص2005والتوزيع، 
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خصائص التجارة الإلكترونية/  1
هناك العديد من الخصائص التي تميز التجارة الإلكترونية عن

التجارة التقليدية، وتتلخص بالآتي:
حيث - عدم وجود علاقة مباشرة بين أطراف الصييفقة:

يتم الجلوس في مكان معين خلال إبرام الصددفقات التجاريددة في
التجارة التقليديددة والاتفدداق على جميددع الشددروط وقددد يتم الأمددر
خلال عدةد جلسات ما قد يؤدي إلى أخذ الصفقة وقتدداً طددويلاً من
أجل إتمامها، أمددا في التجددارة الإلكترونيددة فتتم جميددع التعدداملات
والاتفاقيات عبر جهاز الحاسوب المتصل بشددبكة الإنددترنت، حيث

.12تتم جميع هذه الخطوات بسهولة وسرعة
يحتاج كلا الطرفين لإتمام صفقة   - وجود وسيط إلكتروني:

تجاريددة إلكترونيددادً إلى الاتصددال بشددبكة الإنددترنت ووجددود بعض
البرامج التي تناسب هذا الغددرض مددا دفددع شددركة مايكروسددوفت
وشركات أخرى إلى تصددميم بعض الددبرامج الددتي يتم اسددتخدامهاد
في مجال المحاسبة والتسويق من أجل تسريع العمددل وتسددهيله

على الشركات والأفراد أيضاً.
وذلددك بسددبب اسددتخدامد - سرعة إتمام المهام المطلوبيية:

الأجهددزة الإلكترونيددة الددتي يتم من خلالهددا العمددل بسددرعة عكس
العمل اليدوي الذي قد يأخذ وقتاً طويلاً.

- تحسيييييين القيييييدرة على التواصيييييل بين أطيييييراف
فقد كان العديد من العملاء يعددانون من عدددم القدددرة الصفقة:

على الوصول إلى التجار كعدم وجود خدمة هاتف أو عدم وجددوده
في المتجر ما يجعله لا يستلم المكالمة، أو ضياع البريد المرسل،
وهذه المشكلة تم حلها بسبب سرعة ودقة وصول الطلبات عددبر

رسائل الصفحة والبريد الإلكتروني وطرق الاتصال الحديثة.
حيث  - القدرة على تنسيييق جهييود منييدوبي المبيعييات:

% من وقتدده في التنقددل من75يقضي مندوبد المبيعددات حددوالي 
مكان إلى آخر مددا يجعددل إنتاجدده قليددل مقارنددة بطددرق التسددويق

،2008ايهاب السنباطي، الموسوعة القانونيةد للتجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، سنة    12
.120ص
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الأخرى، ولكن التجددارة الإلكترونيددة جعلت الإنتدداج أفضددل بسددبب
استغلال الوقت بشكل كامل بالعمل وهو في مكانه دون الحاجددة

إلى التنقل.
.     سمات التجارة الإلكترونية/  2
عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية حيث يتم- 

التلاقي بينهمدددا من خلال شدددبكة الاتصدددالات ) أي التعامدددل بين
العملاء يكون عن بعد(. وبالرغم من أن هذا النموذج ليس جديدددا
حيث شهدت التجارة الاستخدام المكثددف لوسددائل الاتصددال مثددل
الهاتف والفدداكس والمراسددلات التجاريددة بجميددع أنواعهددا، إلا أندده
يمتاز بوجددود درجددة عاليددة من التفاعليددة بغض النظددر عن وجددود
طرفي التفاعل في الوقت نفسه على الشددبكة، و هددو يشددبه إلى
حددد مددا تبددادل الفاكسددات أو الخطابددات مددع الأخددذ بعين الاعتبددار

 .13عامل الزمن والسرعة في الاستجابة
- هذا النوع من التجارة يأمن إمكانية التفاعل مع مصادر متعددددة
في وقت واحد ، حيث يسددتطيع التدداجر أي أحددد اطددرف التعامددل
الإلكتروني من إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد لا نهددائي بددوقت
واحد للمستقبلين الراغبين في ذلك ودون الحاجة لإعادة إرسالها
في كددل مددرة.د من هددذه المدديزةد تددوفر شددبكة الإنددترنت إمكانيددة
التفاعل الجماعي غير المحدود أي التفاعل المتوازي بين الأفددراد
والمجموعات. وهذه تعتبر مدديزة جديدددة غددير مسددبوق في أدوات

 مثددل خاصددية المددؤتمر على الهدداتف وهي14التفاعددل السددابقة
الأقرب لخاصية التفاعل الجماعي حيث تسددمح لعدددد محدددود من

المشاركين.
أ( - إمكانية تنفيذد وإنجاز كل المعاملات التي تخص نشاط العملية
التجارية بما فيها تسليم السددلع الغددير ماديددة على الشددبكة )مثددلد

البرامج والتصميم وغيرها...(.د
وهذا يحقق ب( - إمكانية التبادل الإلكتروني للبيانات والوثائق

انسياب البيانات والمعلومات بين الجهات المشتركة في العملية

 بشار طلال أحمد مومني، مشكلات التعاقد عبر الأنترنيت، )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، 13
.34، ص2003كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 

.13، صمرجع سابق  نادر جمال، 14
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التجارية دون تدخل بشري وبأقل تكلفة وأعلى كفاءة وذلك من
خلال التأثير المباشر على أنظمة الحاسبات في الشركات

الداخلة في عملية التعامل التجاري.

 : التجارة الإلكترونية في الجزائر الفرع الثالث
كددانت التجددارة الإلكترونيددة موجددودة في الجزائددر بددالموازاة مددع
التجارة العادية و دليل ذلك وجود العديد من المواقددع الإلكترونيددة
المتخصصة في التسويق الالكددتروني  إلا أنهددا كددانت قبددل صدددور

 تفتقد للتنظيم و18/05قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 
التقنين و الذي تددأخر في الصدددور و رغم ذلددك فددإن لهددذا الاخددير
دورا في تنظيم المعاملاتد التجارية الإلكترونيددة و مددا تقددوم عليدده
هذه الأخدديرة من أسددس حيث تضددمن البدداب الأول مندده الأحكددام
العامة المنظمة لهذه التجارة و في مقدمتها التجددارة الإلكترونيددة

 " التجدددارة18/05 من القدددانون رقم 6حيث جددداء في المدددادة 
الإلكترونية النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني بإقتراح أو
ضمان توفير سلع و خدمات عن بعد للمستهلك الإلكددتروني ، عن

 ".15طريق الإتصالات الإلكترونية
و بالتالي و ضددح المشددرع الجزائددري أطددراف المعاملددة التجاريددة
الإلكترونية و وفددر الإطددار القددانوني و الحمايددة اللازمددة لأطرافهددا
تماشيا مع مسددتحدثات ثددورة المعلومددات الددتي غدديرت من طددابع
المعاملاتد التجارية الكلاسيكية ، وأوجدت ما يسددمى بالمعدداملات
الإلكترونية ، و الددتي هي شددكل من أشددكال المعاملددة  ، و يمكن
تعريددف المعدداملاتد الإلكترونيددة الحكوميددة على أنهددا" الإسددتخدامد
التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات و الإتصالات لتسهيل و

2018ماي سنة 10 الموافقد ل 1439 شعبان عام 277 المؤرخ في 18/05القانون رقم   15
 ماي سنة16 الموافق ل1430 شعبان 20،بتاريخ 28المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، ج.ر.العدد 
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تسريع التعاملات بدقة عالية داخددل الجهددات الحكوميددة و بينهددا و
بين تلك التي تربطها بالأفراد ".

فالتعاملات قد تشمل كل الخدماتد الددتي يقدددمها المرفددق العددام
عبر الشبكة العنكبوتية سواء ما تعلق بخدمات موجهة للأفددراد أو
وحدات الاعمددال، وفي هددذا الإطددار بددذلت الجزائددر جهددودا لأجددل
عصددرنة المرافددق العامددة وتسددهيل الإجددراءات و الخدددمات على
المواطددنين . حيث تبنت العديددد من الإصددلاحات نظددرا للفوائددد

الكبيرة لهذه التقنية الرقمية على الإقتصاد الوطني .    
هددذا و قددد كددان لقطدداع العدالددة ووزارة الداخليددة و الجماعددات
المحلية السبق في الإستفادة من التقنية الرقميددة حيث كانددا من
بين القطاعات الأولى التي حظيت بحصة الأسد في مجال رقمنة

 .16الخدمات مقارنة بقطاعات أخرى كالتجارة مثلا

 
ماهية العقد التجاري الدولي  :الفصل الاول 

و  16 العمومية  الخدمة  تطوير  في  الإلكترونيةد  الادارةد  دور   ، المكي  دراجي   ، رشيدة  موساوي 
المرفق العام في الجزائر, دراسة لنموذجيند قطاعيين العدالة و الداخليددة و الجماعددات المحليددة ،

.2017مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد التاسع العدد الاول ، سنة 
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لقد اصبحت عقود التجارة الدولية ظاهرة لا غنى عنها في
المجال الاقتصادي والتجاري في يومنا هذا بحيث انتشرت بشكل

مذهل وملفت للانتباه، ورسخت كإحدى أهم الوسائل
والمرتكزات الرئيسية والفعالة في مجال الحياة الاقتصادية

. 17والتجارية

ومن خلال هذا الفصل قمنا بتقسيمه الى مباحث، والغرض من
وراءه هو تحديد

الاطار المنظم لهذه العقود. 

مفهوم العقد التجاري الدولي المبحث الاول

تلعب العقود التجارية الدولية دورا كبير في اقتصاديات الدول،
لذلك أصبح الاهتمام بها يزداد يوما بعد يوم سواء من طرف

الفقهاء أو القانون، ومن بين الأمور التي أثارت جدلا هي إعطاء
مفهوم محدد لهذه العقود وهذا لتعدد أنواعها ولكونها ذو أبعاد

دولية وامتداد آثارها لأكثر من دولة واحدة .

تعريف عقود التجارة الدولية   المطلب الاول

نظرا لأهمية تعريف عقد التجاري الدولي ونظرا لصعوبة تحديدد
تعريف دقيق له، اختلف الفقه ، فكل اتجاه استند على معيار

معين لتعريف هذا العقد، فمنهم من انصب اهتمامه على تحديد
"دولية العقد" ، و والطرف الاخرى اعتمدد على تحديدد "الصفة

التجارية للعقد" ،  وذلك بالاستعانة تارة بالمعيار القانوني وتارة
 ، كما يتميز ويختلف العقد التجاري18اخرى بالمعيار الاقتصادي

 شريف محمد غانم، اثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،17
32 ص 2007الإسكندرية، 

50  شريف محمد غانم، المرجع السابق ،  ص 18

16



الدولي عن العقود التجارية الوطنية الداخلية نتيجة لاختلاف
خصائصها. 

تعريف العقد التجاري الدولي الفرع الاول

لقد تمي تعريف العقد التجاري الدولي حسب اختلاف الفقهاء
بحيث تمى كل اتجاه وضع تعريف وفق لمعيار معين.

المعيار القانوني لدولية العقد/ 1

 وفقا لهذا المعيار فإن العقد يعد دوليا إذا ارتبطت عناصره
القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد و في مكان إبرام العقد

في دولة اخرى أو تنفيذه مع تعدد جنسيات المتعاقدين أو
موطنهمّ .

  فمثلا يعد عقد البيع دوليا وفقا لهذا المعيار إذا ابرم العقد في
امستردام بين هولندي مقيم في هولندا وسويدي يقيم في

سويد، وتعلق ببضاعة كانت في ايسلندا و مطلوب تسليمها
هناك، على أن يتم دفع الثمن في هولندا، فمثل هذا العقد يتسم
بالطابع الدولي لاتصال عناصره بثلاث دول، أي بأكثر من نظام

قانوني واحد .

فالعقد التجاري الدولي يستمد صفته الدولية في واقع الأمر من
طبيعة العلاقة التي يحكمها، ومع ذلك فإن دولية العلاقة قد

أثارت بعض الصعوبات.

/ المعيار الشخصي2

 يمكن الاعتماد على المعيار الذي أتى به القانون الموحد للبيع
الدولي فوفقا لهذا المعيار لا يرتبط باختلاف جنسية المتعاقدين،

إذ قد يعد البيع دوليا ولو كان كل من البائع و المشتري من
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جنسية واحدة ٕ ، و انما العبرة باختلاف مراكز أعمال الأطراف
المتعاقدة أو مجال إقامتهم العادية . 

ويعرف العقد الدولي بأنه» العقدّ  الذي يبرم بين مختلفي
الجنسية أو متحديها إذا كان مكان إبرامه أو أعمال تنفيذهد أو

مكان وجود محله يهم أكثر من نظام قانوني«  

ويقصد من هذا التعريف الإشارة إلى أن العقد لن يعتبر دوليا إلا
إذا تعلق بمعاملة دولية تقتضي تبادل بضائع وأموال أو خدمات
بين دول مختلفة، ولا يتوقف اعتباره دوليا على(مجرد اختلاف

. 19جنسية أو موطن أطرافه إن لم يقتض مثل هذا التبادل( 

بالإضافة إلى هذا المعيار أضاف القانون الموحد معايير ثلاثة
وهي ما تسمى بالمعايير الموضوعية ألا وهي : 

ا/  وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع محلا للنقل من
دولة إلى أخرى أو ستكون بعد إبرام البيع محلا لمثل هذا النقل .

ب/ صدور الإيجاب والقبول في دولتين مختلفتيند ولا يشترط أن
تكون الدولتين الل فيهما مركز أعمال المتعاقدين أو محل
إقامتهما العادية، إذ العبرة باختلاف دولة الإيجاب عن دولة

القبول 

ج/  تسليم المبيع في دولة غير التي صدر فيها الإيجاب والقبول
ويعتبر البيع دوليا 

 وذلك في نص المادة الأولى، إذ جاء فيها ما يلي:1980 لقد أخذت به اتفاقية فينا لسنة 19
) تطبق أحكام هذه الاتفاقيةد على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في

دول مختلفة(.
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المعيار الاقتصاديثالثا  

 إن هذا المعيار يعتمد على العملية التي يحققها العقد التجاري
الدولي المتمثلة في مصالح التجارة الدولية، وهذا ما أخذ به

Matterالقضاء الفرنسي حسب ما قاله المحامي الفرنسي 
Paulبمناسبة قضية ( شهيرة طرحت على محكمة النقض 

 ، فاتبعت المحكمة في قضائها تحليل1927الفرنسية سنة 
 ، و يتلخص رأيه في أن العقد يعد دوليا إذاMatterالمحامي  

ترتب عليه تحركات للأموال عبر الحدود الدولية أي أن هذا
المعيار ينطوي على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معينة،

بأن تتضمن مثلا استيراد بضائع من الخارج، أو تصدير منتجاتد
. 20يترتب عليها حركة عبر الحدود وطنية إلى دولة أجنبية، أي

وقد  تعرض هذا المعيار الى عدة انتقادات هذا المعيار لانه
يتسم بالغموض ، و لا يضيف جديد و إنما هو مجرد تطبيق

للمعيار القانوني، حيث أن تبادل السلع والخدمات عن طريق
العقد بين أكثر من دولة يسبغ عليه صفة الدولية لأنه يتضمن

عنصرا أجنبيا مؤثرا في تحديد القانون الواجب التطبيق والقضاء
المختص، ويتمثل هذا العنصر في آثار العقد وتنفيذه والذي يمتد

خارج حدود الدولة . إن المعيار الاقتصادي لدولية العقد لا
يتعارض بالقطع مع المعيار القانوني الذي يعتبر العقد بمقتضاه

 21دوليا فيما لو اتصل بأكثر من نظام قانوني واحد .

 عقود التجارة الدولية هي اتفاق وعليه نستخلص مما سبق ان

مكتوب تتخطى الحدود الجغرافية تبرم بين طرفين بحرية

20  
طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،

56 ص 1997الأردن، 
50طالب حسن موسى، المرجع السابق ص  21
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أحدهما عنصر أجنبي سواء كانت تجارة عادية أو إلكترونية

خاضعة للقانون الذي يختاره الأطراف ومن أبرز هذه القواعد

مبدأ – العقد شريعة المتعاقدين-
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خصائص عقد التجارة الدولية: المطلب الثاني

يتميز العقد التجارة الدولية بمجموعة من الخصائص التي تميزهد

عن العقود الوطنية الداخلية.

 /خاصية العقد النموذجي.1

/  خاصية الشروط العامة.2

/ خاصية العقد الدولي التجاري: يستمد العقد الدولي صفته3

الدولية من طبيعة العلاقة التي يحكمها.

/ خاصية سلطان الإرادة: أي يقوم أي عقد من العقود4

التجارية الدولية بين أطرافه على أساس الحرية التامة.

/ خاصية الاتفاق على البيع: أي أن محل هذا العقد هو القيام5

ببيع سلعة على المستوى الدولي.

/ خاصية الطرف الأجنبي: يوجد في عقود التجارة الدولية6

طرف خاص أجنبي متعاقد قد يكون دولة.

/ خاصية الخضوع لإرادة المتعاملين: لا يخضع عقد التجارة7

الدولية لأي أحكام قانونية يكون مصدرها النظم القانونية

.22الوطنية، أو القانون الدولي

سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونيةد والقانون الواجب التطبيق:د22
20 ص 2010دراسة قانونية مقارنة، منشو ا رت الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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أطراف عقود التجارة الدولية وضماناتهم: المبحث  الثاني 

يعد تحديد أطراف عقود التجارة الدولية مسألة مهمة جدا نظرا
لطبيعة هذه العقود و التي تبرم بين أطراف أجنبية  مما يؤدي

إلى القلق و التخوف و عدم الثقة لعدم معرفتهم ببعضهم
البعض.

فرغم تحديد هذه الأطراف فهم لا يكونون آمنين للحصول على
حقوقهم كاملة لهذا ظهرت فكرة الضمانات التي تضمن لهم

الحصول على حقوقهم على الوجه الأكمل.

لدلك سنقسم هذا المبحث الى  مطلبين اساسين، حيث
تطرقنا في الاول الى تحديد اطراف عقود التجارة الدولية، اما

في  المطلب الثاني فتطرقنا فيه الى الضمانات

أطراف عقود التجارة الدولية :  المطلب الاول

 يعد التعرف على الأطراف مسألة جوهرية في أي نوع من
العقود سواء كانت داخلية أو خارجية، و تتجلى هذه الأهمية

خاصة في عقود التجارة الدولية فتحديدد الأطراف فيها يكون
مهما للتعرف على عدة مسائل كذلك لتحديد المسؤوليات التي

تقع عليهم .

ان الطرف في العقد التجاري الدولي قد يكون شخصا طبيعيا
أو اعتباريا، والشخص الاعتباري قد يكون من أشخاص القانون

العام كالدولة أو إحدى الأجهزة أو المؤسسات التابعة لها، أو
من أشخاص القانون الخاص كالشركات و الجمعيات، كذلك

المنظمات الدولية والإقليمية . 

وتتنوع المسميات التي تطلق على أطراف العقد بحسب
طبيعته وموضوعه مثلد المستورد والمصدر المورد، المرخص

والمرخص له، المتلقي والناقل ، البائع والمشتري، المؤجر
والمستأجر، الوكيل والوسيط المقرض والمقترض، أي يتم
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اختيار المسمى بحسب طبيعة العقد، والمتعارف عليه دوليا،
وما هو متعارف  عليه في منطقة إبرام العقد . 

ففي العقد التجاري الدولي عادة ما يتم في بداية العقد تحديد
أطرافه والتعريف بهم تفصيلا، وقد يكون هذا التحديدد في

. 23الفقرة التي تبين تاريخ التعاقد

أهمية تحديد أطراف العقد التجاري الدولي

 يعد تحديدد الأطراف في العقد التجاري الدولي من الأمور
الهامة وذلك لعدة أسباب نذكر منها :

/  إن معرفة جنسية أطراف العقد، يترتب عليه الكثيرد من1 
المسائل المهمة لعل أهمها تحديدد طابع  دولية العقد، فبالتالي

في حالة ظهور العنصر الأجنبي على مستوى طرفي العلاقة
القانونية أصبح من الضروري تصنيف العلاقة التجارية في إطار

العلاقة الدولية، كذلك تكمن هذه الأهمية في تحديدد القانون
الواجب التطبيق 

/  التعرف على الأطراف يلعب دورا هاما في تحديد مكان2
إبرام العقد  لان هذا الاخير يكون أطرافه من دولتين مختلفتين

أو أكثر، فلذلك يصعب أحيانا تحديد مكان إبرام العقد .

كما أن مكان انعقاد العقد يؤدي دورا فعالا في تحديد القانون
الواجب التطبيق على  دولة احد الطرفين العقد، فمثلا في

عقود التجارة الالكترونية يتحدد القانون الواجب التطبيق على
العقد على أساس تركز العقد ، وهذه القاعدة عامة تم التأكيد
عليها في  مكانيا، وهو المكان الذي يرتبط به العقد بالارتباط

 24الأوثق مختلف التشريعات.

40سلطان عبد الله محمودد الجواري، المرجع السابق ص  23

 من القانون المدني الجزائري موضوع العقد لقانون المكان الذي18  لقد اخضعت المادة 24
وقع فيه إبرام العقد بقولها " : يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي يبرمد فيه

العقد ما لم يتفق المتعاقدان على تطبيق قانون أخر "
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/  إن معرفة أسماء الأطراف المتعاقدة ومعرفة عناوينهم3
يمكن كل طرف من إرسال الطلبات والإنذارات والإبلاغ

للطرف الآخر بصورة مسيرة وعلى نحو يمكن أن يترتب عليها
مقتضاها القانوني في  الوقت ذاته.

/ تساهم معرفة أطراف العقد في بيان القضاء المختص4 
بتسوية المنازعات، وتعيين القانون ،لأنه في  مجال عقود

التجارة الدولية  القانون الواجب التطبيق وغير ذلك من
المسائل التي يحكمها القانون الدولي على عكسد العقود

التجارية الداخلية التي لا تثار في شأنها مشكلة اختيار قانون
العقد لأنها تخضع بداهة للقانون الداخلي، أما عقود التجارة
الدولية فلأطراف العقد الحرية في تحديدد القانون الواجب

التطبيق وتحديد القضاء المختص بتسوية المنازعات الناشئة
عن العقد . 

/  التعرف على الأطراف يكون ضروريا لتحديد أهليتهم5
وصفتهم القانونية في إبرام العقد ، فالأهلية  تعتبر شرطا

للحكم بصحته ونفاذه من جهة، و أحكام عيوب الإرادة من جهة
. 25أخرى

/  إن مبدأد نسبية أثار العقد يرتبط بأطرافه حيث تنصرف6
إليهم آثاره من حقوق والتزامات، دون الغير الذي يظل كقاعدة

عامة بعيدا عن العقد، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.

العقد تنصرف بالضرورة إلى المتعاقدينأي أن الأصل أن آثار 
لكن كاستثناء يمكن أن تنصرف آثاره إلى غير  الاطراف في

 ان التعرف على أطراف العقد يمكن التعرف على أهليتهم وهذه الأخيرة تخضع للقانون25
الشخصي لكل متعاقد هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما الشخص المعنوي فنتحدثد عن صفة
من يبرم العقد باسمه أو نيابة عنه أو كممثل له، والعقد قد يتم إبرامهد بواسطة الأصيل أو من

ينوب  عنه.
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عدةد فروض مثل: الخلف العام والخاص، التنازل عن العقد و
26التعاقد من الباطن.

اختلددف الفقهدداء فياما بالنسبة للعقود الالكترونية فقد 
تحديدددهم زمددان انعقدداد العقددد الالكددترونيد فمنهم من قددال ان
التعاقد عبر الانترنيت هددو اشددبه بالتعاقددد بالمراسددله أي )تعاقددد
بين غددائبين ( ولا يختلددف عندده سددوى في الوسدديلة الددتي تنقددل
الإيجاب والقبول، فغالباً مايكون الإيجاب في زمددان يختلددف عن
زمان القبول، أي وجود فاصددل زمددني بين صدددور القبددول وعلم
الموجب به وعندماد نطبق عليدده أحكددام التعاقددد بين غددائبين من
حيث الزمان والمكان، ومنهم من يقددول لايجددوز اعتبددار التعاقددد
عبر الأنترنيت تعاقد بين حاضرين أو حتى تعاقد بين غددائبين في
جميع الأحوال وخاصددة فيمددا يتعلددق بتحديدددد زمددان إبددرام العقددد
الإلكددتروني، وخاصددة في إرسددال القبددول ووصددوله إلى جهدداز
المرسل )الموجب( وعلمدده بددالقبول يثددير اشددكال حددول تحديدددد

.27زمان انعقاد العقد
ومنهم من قال أن التعاقد عن طريددق الأنددترنيت هددو تعاقددد بين
حاضرين بالنسبة للزمان لأنه أشبه بالتعاقد عن طريق الهاتف.

وبددالرغم مدداطرح من آراء للفقهدداء، واختلاف فيمددا بينهم فاندده
يرجع البعض تحديد زمان انعقاد العقددد الإلكددتروني إلى مدداطرح

من نظريات :
فمنهم من اعتبر لحظة إعلان القبول الإلكتروني ، وهي اللحظة
التي يمرر فيها الموجب لرسالته الإلكترونية العقد عندد الموجب

 .له
ومنهم من اعتبر لحظة تصدير القبول الالكتروني وهي اللحظددة
التي يضغط فيها الموجب له من اجل ارسال قبوله الإلكددتروني

 .للموجب
ومنهم من اعتبر لحظة وصول القبددول الالكددتروني في صددندوق

 .البريد الإلكتروني على جهاز الكمبيوتر الخاص بالموجب
ومنهم من اعتبر لحظددة علم المددوجب بددالقبول الإلكددتروني إلى
اللحظددة الددتي يفتح فيهددا المددوجب بريددده الإلكددتروني،د ويطددالع

 .الرسالة الإلكترونية التي تتضمن القبول الإلكتروني
55  شريف محمد غانم، المرجع السابق ص 26
.56,ص .2002أسامة أبو الحسن مجاهد التعاقد عبر الأنترنيت،د دار الكتب القانونية، مصر،    27
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إلا أن اختلاف التشريعات في الأخذ في أي نظريدده حددول الأخددذ
بهددا من أجددل تحديدددد لحظدده انعقدداد العقددد لا يمكن تطبيقدده في
العقد الإلكتروني كون ان العقد الالكتروني عقد دولي كوندده يتم
عن طريددق وسدديله دوليدده تجمددع بين افددراد ينتمددون الى دول
مختلفة وبما أن لكددل دولددة تشددريع مكثددف، فددإن تحديددد لحظددة
ابرام العقد بين شخصين قد يكون قانون دولة، كل شخص يأخذ

بنظرية مختلفة عن النظرية التي تأخذ بها دولة  الاخر.
وإن القانون النموذجي للتجددارة الإلكترونيددة الصددادر عن اللجنددة
قدددد جدداء غدددافلا عن ذكددر نص زمددان ومكددان انعقددداد العقددد
الإلكتروني، ويرد هذا الاغفال على أنه من أجددل عدددم الممدداس

ن الوطني السدداري على تكددوين العقددد، فقددد رأى أن أيبالقانو
 نص كهذا قد يتجاوز الهدف من القانون النموذجي.

ومن هنا يتضددح إندده في حددال عدددمد الإتفدداق بين الأطددراف على
مكان إبرام العقد الإلكترونيد والددذي حدددث إثددره لحظدده إلتقدداء
القبول بالإيجاب، فإن العقد يكون قددد انعقددد في المكددان الددذي

 28.يقع فيه عمل المرسل إليه
وفي حال تعددت المواقع يثبت الموقع الأكثر صلة بموضوع

 من قانون15 من المادة 4العقد وفقا لما ورد في الفقرة 
النموذجي والتي جاء فيها " في حالة توافر أكثرلاونسيترال ا

من مركز عمل للموجب قد حدد أكثر مراكز العمل الرئيسي
للموجب مكانه، وهو نفس مكان إبرام العقد الالكتروني، أما اذا
لم يكن له مقر عمل مختص بموضوع العقد أو لم يكن له مقر

عمل خاص به فيتم الأخذ بمكان الإقامة المعتاد بدلا من مقر
العمل المعتاد، ويحل محله في كافه التصرفات الخاصة بالعقد

. 74  أسامة أبو الحسن مجاهد ، مرجع سابق، ص28
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الإلكتروني عبر الأنترنيت وما ينشأ عن ذلك من ملحقات
. 29بالعقد

ضمانات اطراف عقود التجارة: المطلب الثاني
الدولية

المعاملاتد التجارية الدولية هي دائما في تطور لهذا يصعب ان
حصر أنواع الضمانات في عقود التجارة الدولية .

لهذا سنتطرق لأهم هذه الضمانات و الأكثر استعمالا في عقود
التجارة الدولية وهي: الاعتماد المستندي  و خطاب الضمان .

لاعتماد المستندي/  ااولا
الاعتماد المستندي هو عملية تقوم بدور هام في مجال عقود
التجارة الدولية لأنها تؤدي إلى التوفيق بين مصالح اطراف.

:تعريف الاعتماد المستنديي
يستمد الاعتماد المستندي أحكامه من القواعد و الاعراف
الدولية الموحدة و التي وضعتها غرفة التجارة الدولية في

1951 والمعدلة سنة 1933مؤتمرها المنعقد في فينا سنة 
 .1983بمؤتمرها المنعقد ببرشلونة  وكان آخر تعديل لها سنة 

ولقد وجدت عدة تعاريف للاعتماد المستندي نذكر منها:
الاعتماد المستندي هو  تعهد كتابي صادر عن البنك استنادا على

 فيه البنكطلب مستورد البضائع لصالح المصدر حيث يتعهد
بدفع أو قبول كمبياليات مسحوبة عليه عند تقديمها مستوفاة

.للشروط الواردة في الاعتماد
كما عرفه جانب من الفقه بأنه: ذلك الاعتماد الذي يفتحه البنك
بناءا على طلب شخصي يسمى الآمر أيا كانت طريقة تنفيذه،د
أي سواء بقبول كمبياليات أو بالوفاء لصالح عميلد لهذا الأمر،
ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو

معدة للإرسال . 
الحقيقة أن هذه التعريفات تحقق معنى واحد الهدف منه شرح

عملية الاعتماد المستندي ولكن نلاحظ أن تعريف المشرع
 ابرز720الفرنسي في القانون التجاري الفرنسي في المادة 

سمة هامة للاعتماد المستندي وهي استقلال العلاقة القانونية

  فاروق الأباصيري عقد الإشتراك في قواعد المعلومددات الإلكتروينددة،د دراسددة تطبيقيددة لعقددود29
57، ص2003الأنترنيت، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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الناشئة بمناسبة الاعتماد المستندي عن العلاقة الناشئة عن
.30العقد

:خصائص الاعتماد المستندي
يتضح من التعريفات السابقة أن الاعتماد المستندي يتميز بعدة

خصائص :
/ عقد الاعتماد المستندي يستجيب لدواعي الائتمان و الثقة1

المفتقدةد في العقود الدولية، ففي البيوع الدولية ، فمثلا، يوفر
للبائع المستفيد إمكانية المطالبة بثمن البضائع من مصرف ذي

ثقة، كما يوفر عنصر الأمان والاطمئنان للمشتري أيضا  لأن
المصرف لا يدفع النقود أو مبلغ الاعتماد إلا بعد أن يستلم منه
المستندات المطلوبة و التأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد،

كما أن البنك يضمن استيفاء مبلغ الاعتماد من خلال حيازته
للمستنداتد الممثلة للبضاعة. 

/ عقد الاعتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع الذي2
قام تنفيذا له، كما أن البنك يعتبر أجنبيا عن  العقد.

/ ان الاعتماد المستندي يخضع لقانون المكان الكائن فيه3
البنك أو الفرع الذي يقوم بتنفيذد العملية وهو في الوقت نفسه
يعتبر العنصر الجوهري والمميز لها في العملية، فيحكم العقد
برمته وقد تأكدت فكرة إسناد الاعتماد المستندي إلى قانون

.مكان التنفيذد الذي يحكم العقد

/ عقد الاعتماد المستندي  هو عقد ملزم لجانبين، فهو يرتب4
التزامات متقابلة في ذمة  اطرافه بمجرد انعقاده، حيث يتعهد

البنك بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف عميله ويؤمن له ظروف
. 31الائتمان اللازمة، مقابل أن يدفع له العمولة المتفق  عليها 

خطاب الضمان/  ثانيا

 تجدر الإشارة إلى أن المستنداتد في عقود التجارة الدولية تختلف وفقا لاتفاق المتعاقدين و30
الاعرافد السارية في كل نوع من العقود الدولية، فمثلا في عقود البيوع الدولية فإن تلك

المستنداتد قد تكون ممثلة للبضائع كسند الشحن أو سند الإيداع في المستودعات العامة.
فمثلا لضمان وصول البضاعة إلى المشتري وجب استعمال وثيقة تأمين إلى غير ذلك من

المستندات.د 

88  شريف محمد غانم، المرجع السابق ص 31
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هناك طريقة أخرى يضمن فيها الطرفان حصوله على حقوقه
كاملة وفقا لما هو منصوص عليه في العقد ألا و هي خطاب

الضمان
تعريف خطاب الضمان* 

هناك محاولات عديدة لتعريف خطاب الضمان فنجد من عرفه
بأنه: "تعهد مكتوبد يصدر من البنك بناءا على طلب شخص
يسمى الآمر، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر

يسمى المستفيد، إذا طلب منه خلال المدة المعينة في
الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة"  .

و هناك من عرفه بأنه "تعهد مصرفي لدفع مبلغ من النقود عند
أول طلب من المستفيد بالتطبيق لنصوص التعهد دون إمكانية
التمسك بأي دفع من عقد الأساس مع التحفظ بالنسبة لحالة

الغش". 
كذلك عرف بأنه :"تعهد كتابي صادر عن البنك بناءا على طلب

عميله يلتزم فيه لصالح هذا العميل في مواجهة شخص ثالث
هو المستفيد بان يدفع مبلغا معينا إذا طلبه المستفيد خلال اجل

محددد في الخطاب."

  انواع خطاب الضمان   *
:خطاب الضمان النهائي أو ضمان حسن التنفيذ /  1

يعد هذا الضمان احد الضمانات التي ابتدعتها وخلقتها ضرورة
التجارة الدولية في الوقت الحاضر. ويقدم هذا النوع من

الضمان عند توقيع العقد بعد رسو العطاء على المتعاقد، وهو
عادة ما يحل محل الضمان الابتدائي، لذلك يسمى الضمان

.32النهائي
:  خطاب الضمان الاحتياطي/ 2

  ان الهدف منه هو ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفقا للشروط المنصوص عليها32
في العقد. كما يكون ايضا 

ضامنا للدفعة الأولى المقدمة للمقاول للبدء في العمل، لأن العقود عند  ابرامها تتطلب دفع
مبلغ مقدم كدفعة أولى بموجبها يبدأ المتعاقد العمل في المشروع.
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هذا النوع هو صيغة أو شكل خاص من أنواع الضمانات، وهو
يقوم أساسا بنفس دور ضمان حسن التنفيذ،د ويستخدم هذا
النوع بكثرةد في العقود التجارية الدولية وذلك لقلة التكاليف

فيه .
:  خطاب التزكية والأمان/  3

هذا الخطاب  يعتبر أداة ضمان تقدمد من قبل الشركة الأم
للمتعاقد مع إحدى الشركات التابعة لها

وذلك لتزكيتها وتطمين المتعاقد أن الشركة التابعة لها قادرة
على القيام  بالتزاماتها المتعاقدة عليها .

وعادة يكون ذلك عندماد يأتي المتعاقدة في المفاوضات على
عقد معين مع الشركة التابعة مثلا ويطلب على سبيل المثال

أن تضمن الشركة الأم الشركة المتعاقدة.

انواع  عقود التجارة الدولية   المبحث الثالث

تنقسم عقود التجارة الدولية الى عقود تقليدية عادية  ، نذكر
منها على سبيل المثال عقود البيوع الدولية للبضائع والخدماتد
و عقود الامتياز التجاري وعقود المشروعات المشتركة للقيام

بأنواع متنوعة من الأعمال، وعقود نقل التقنية في شكل
تراخيص صناعية، وعقود الإنشاءات وبناء المصانع بأنواعها

المختلفة سواء في شكل عقود تسليم المفتاح أو في شكل
أعمال إنشائية، و عقود القروض الدولية أو غيرها من الأشكال

.33التعاقدية المختلفة والمطبقة في التجارة الدولية

  كل شكل من هذه الأشكال السابقة للعقود مصمم ليقوم
بهدف محدد، كما أنه لكل منها تعقيداته وتركيباته، ونظرا لعدة
هذه العقود وتنوعها سوف تقتصر على بعض أنواع هذه العقود

والتي تعد أكثر شيوعا وهي : عقد البيع الدولي للبضائع، عقد

  محمودد محمد ياقوت، حريةد المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظريةد33
والتطبيق  دراسة تحليليةد ومقارنة في ضوء الاتجاهات الحديثة،د منشأة توزيع المعارف، مصر،

30  ص 2007
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الوكالات التجارية ، عقود الامتياز التجارية ، وعقود المشروعات
المشتركة .

اما العقود الالكترونية فهي العقود المستعملة حاليا في
التعاملات التجارية الدولية  نتيجة لتطور وسائل التكنولوجيا و

لجنة الاممالاتصالات كالعقود التجارة الالكترونية، والتي نظمتها 
 . 34المتحدةد لتوحيد قانون التجارة الدولية ) الاونسيترال(

العقود العادية * التقليدية* المطلب الاول

/  عقد البيع الدولي للبضائع والخدمات1

 تعد عقود البيوع الدولية للبضائع والخدمات أكثر أنواع العقود
شيوعا، وقد تم البحث بصفة مستقلة وكذلك لقيت مكانة هامة

في  في هذا النوع من العقود بشكل واسع ومكثف من قبل
الكثيرد من الكتاب الاتفاقيات الدولية، فمثلا من أهم الأعمال
التي أنجزتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة  الدولية )

UNCITRALهو قانون البيوع الدولية للبضائع الذي كان على  )
في دورتها الأولى. كما أنجزت1968جدول أعمالها منذ عام

 والبروتوكول المعدل لاتفاقية1974هذه اللجنة نيويورك سنة 
مدةد التقادم في البيع الدولي للبضائع في فيينا عام

 ،كذلك نجد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع1980
 ،والتي  دخلت حيز النفاذ1980الدولي للبضائع في فيينا سنة 

 بالنسبة للدول التي انضمت إليها . 1988في أول يناير عام 

وعقود البيع الدولي للبضائع في حقيقتها يعني بيع أي شيء
محسوس بثمن محدد على النطاق  الدولي أو هي البيوع التي

تتعلق بالمنقولات المادية وغير المادية التي تقوم عليها التجارة
الدولية .

 ،ص2017  بن احمد الحاج ، قانون التجارة الدولية ،مركز الكتاب الاكاديمي ،عمان ،الاردن، 34
67
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أما عقود بيع الخدمات تعد من ضمن عقود البيوع الدولية، لأنها
أصبحت  مطلوبة على نطاق واسع خارج النطاق الإقليمي

لموقع الشركة التي تقوم بتقديم الخدمة أي ن نوعها وأمثلتها
كثيرة منها: عقود بيع الخدماتد المالية متمثلة في تأسيس

البنوك ذات العنصر الأجنبي ، كذلك نجد عقود خدمات مشهورة
في الدول النامية، مثلد عقد الخدمات  وشركات الإقراض

الدولية الإدارية الذي هو في الحقيقة عقد شراء الخبرةد التي
لدى البائع أو الإداري، يطبقها المشتري على نشاطه  أو أعماله

 .

في كثير من الحالات نجد العقود المشتركة بين بيع بضائع
ومواد وبيع خدماتد مثل ما هو الشأن في عقد تسليم المفتاح

الذي من خلاله يقوم المقاول الأجنبي بإقامة المشروع أو
المصنع كاملا، حيث يقوم ، كما يقدم ايضا خدمات أكثر تتمثل

في تقديمه المساعدة التقنية والمساهمة في تشغيله بنقل مثلا
.35التكنولوجي اللازّمة  لتشغيله

 عقود الوكالات التجارية /2

تلعب عقود الوكالات التجارية دورا هاما بسبب تزايد النشاط
التجاري في العصر الحديث، واتساع نطاق الخدماتد التي

تتطلبها التجارة الدولية، حيث يصعب أن تتعامل الشركات مع
المستهلك مباشرة، بل تتعامل معه عبر طبقة من الوسطاء،
لذا برزت صور متنوعة من العقود مثل عقد الوكيل التجاري،

الوكيل بالعمولة، الممثل التجاري والموزع التجاري، وذلك عبر
الدول المختلفة . فمعظم الشركات تلجأ إلى عقود الوكالات

التجارية لتسهيل تعاملها مع المستهلك، وهذا عن طريق ،
فالوكيل يجلب منتجاتد المصنع أو البائع ليعرضها على

المشتري أو المستهلك  لجوئها إلى وكيل محلي عن طريق

56  محمودد محمد ياقوت، المرجع السابق ص 35
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الاتصال به بواسطة الدعاية، بإثبات نماذج إيضاحية ودعائية
للمنتجات. 

كما يمكن للشركة الأجنبية أن تقوم بتعيين وكيل موزع
لبضائعها أو خدماتها من مواطني الدولة التي ترغب التسويق

فيها، حيث يقوم الموزع ببيع منتجات الشركة الأجنبية في البلد
المقصود، وفي هذهّ  الحالة يتحمل واقعيا كل المخاطر من

أجل طلب البضاعة و بيعها وتسلم الثمن من المشتري النهائي
لها ويكون عقد البيع في هذه الحالة بين الموزع والمشتري. 

أما عن الأنظمة والقوانين التي تحكم العلاقة بين الأطراف،
فلدى كل  المتحصل من البضاعة المبيعة دولة مبادئ قانونية

وقواعد خاصة تم تطويرها لتنظيم العلاقة بين الشركة المنتجة
والوكيل.

وهناك أشكال كثيرة جدا لهذا النوع من العقود للتعاقد على
المستوى الدولي، فهي قد تكون بصيغة شركة مشتركة بين
المالك للامتياز والممنوح له الامتياز، أو قد تكون عن طريق
عقد إدارة للامتياز رئيسي، أو أن يقوم مالك الامتياز بإنشاء

مكتبّ  الممنوح له من مقره لإدارة الامتياز في البلد المضيف. 

تعتبر المشروعات المشتركة من أهم أساليب التجارة الدولية
في الوقت الحاضر خاصة بالنسبة للدول النامية، كما أصبح

ملاحظا في العلاقات الاقتصادية الدولية أن الاستثمار في أغلب
دول العالم لا يكون ممكنا إلاّ بواسطة المشاركة مع العناصر
الوطنية سواء كانت حكومية أو  خاصة، وهذه المشاركة تتم

بأخذ شكل معين كشركة ذات مسؤولية محدودة . 

كما يتكون المشروع المشترك بين الأطراف للتعاون في
البحوث اللازّمة لتطوير صناعة أو منتجد معين له علاقة بتجارة

 36أو مجال عمل أحد الأطراف أو جميعهم.
70 شريف محمد غانم، ص 36
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 العقود الإلكترونية  المطلب الثاني
يعددد العقددد الإلكددتروني الشددريان الحيددوي للتجددارة الإلكترونيددة
لاسيما عندماد يتم إبرامه عن طريددق الإنددترنت إذ يتم من خلالدده

،37ترويج وتبادل السلع والخدماتد باسددتخدامد وسددائط إلكترونية
غير أن هذا الوليددد الجديددد أفددرز مشددكلات قانونيددة جديدددة في
الواقع العملي أدى إلى عجز القواعد العامة و التقليدية لنظريددة
العقد عن مواكبة الوثبددة السددريعة الددتي أحدددثها هددذا النددوع من

التعامل. 
كمددا أن قددراءة الأبعدداد التقنيددة و القانونيددة لظدداهرة التعاقددد
الإلكددددتروني أكدددددت إمكانيددددة الاسددددتغناء عن بعض الأدوات
والمستلزمات المادية التي ترسخت في القواعد التقليدية، ممددا
يتطلب إعادة النظر في المفاهيم ذات الطابع المادي و ضرورة
سن نظددام قددانوني خدداص لسددد الفددراغ التشددريعي الندداجم عن

متطلبات تنظيم المعاملات الإلكترونية.
اولا/  المقصود بالعقد الإلكتروني

/ التعريف الفقهي للعقد الإلكتروني1
أمام القصور التشريعي في تعريف العقد الالكتروني في

القانون الجزائري فلقد أورد الفقه عدة تعريفات للعقد
الالكتروني فمنهم من عرفه بالاعتماد على إحدى وسائل إبرامه

معتبراد أن" العقد الالكتروني هو العقد الذي يتم إبرامه عبر
الانترنيت"  ، والملاحظ على هذا التعريف أنه حصر وسيلة

إبرام العقد الالكتروني في شبكة الانترنيت متجاهلا الوسائل
 و المينيتل في38الأخرى لإبرامه مثل التيلكس و الفاكس

فرنسا.
و يرى جانب من الفقه بأن العقد الالكتروني هو : "كل اتفاق

يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال
عن بعد ،وذلك بوسيلة مسموعة مرئية ،وذلك بفضل التفاعل

. بين الموجب و القابل"
 لكي39ويلاحظ إن هذا التعريف اشترط وسيلة مسموعة مرئية

 حمودي محمد ناصر، عقد البيع الدولي الإلكتروني المبرمد عبر الأنترنيت، دار الثقافة والنشر 37
.107، ص2012والتوزيع، الجزائر، 

  مناني فراح، العقد الإلكتروني وسيلة اثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى38
.22، ص2009للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة ، الجزائر، 

  أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية، دار النهضة العربية،39
.120، ص2007مصر، 
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يعتبر العقد الكترونيا ،غير انه يمكن إبرام العقود الإلكترونية
بدون استعمال الوسائل المسموعة أو المرئية مثل التعاقد عبر

البريد الالكتروني الذي يكون فيه التعبير عن الإرادة بواسطة
الكتابة ومع ذلك يعتبر عقدا إلكترونيا ومن التعاريف ما يكتفي

بأن يكون العقد مبرما ولو جزئيا بوسيلة الكترونية لاعتباره
عقدا إلكترونياد ومنه القائل : "بأن العقد الإلكتروني هو الإتفاق
الذي يتم انعقاده بوسيلة الكترونية كليا أو جزئيا أصالة أو نيابة

" وهذا ما سلكه المشرع الأردني.
ومن التعاريف ما شمل جميع الوسائل الإلكترونية لكنه اشترط
لكي يعتبر العقد الكترونياد أن تكتمل كافة عناصره عبر الوسيلة

الإلكترونية حتى إتمامه معتبرا انه "كل عقد يتم عن بعد
 باستعمال وسيلة الكترونية وذلك حتى إتمام العقد"

ولقد عرف جانب من الفقه الأمريكي العقد الإلكتروني بأنه "
ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع و

المشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعالجة
.40الكترونيا وتنشأ إلتزاماتد تعاقدية"

/ التعريف الوارد في المواثيق الدولية2
نقتصر في هذه النقطة على التطرق إلى التعريف الذي جاء بدده
القددانون النمددوذجي للأمم المحتدددة حددول التجددارة الإلكترونيددة،
كونه أهم وثيقة دولية في هذا المجال، ثم التعريف الذي جدداءت

به المواثيق الأوروبية.
التعرييييف اليييوارد في القيييانون النميييوذجي للأمم -

المتحدة حول التجارة الإلكترونية:
اكتفى الددقانون النموذجي للأمدددم المتحدةد حول التدددجارة

 بتعريف تبادل البيانات الإلكترونية2-2في المادة  الإلكترونية
حيث نصت بأنه" يراد بمصطلح تبادل البيانات الإلكترونية نقل

المعلومات من حاسوب إلى حاسوب أخر بإستخدام معيار
"، ورأت اللجنة المعدة لهذا41متفق عليه لتكوين المعلومات

القانون )لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي( بأن هذا
.73  خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق ,ص40
 المتضمند قانون اليونسيترالد النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيةد للأمم162/51  قرار رقم 41

.30/01/1997المتحدة، الصادر عن الجمعيةد العامة لهيئة الأمم المتحدة في 
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التعريف ينصرف إلى كل استعمالات المعلومات الإلكترونية ،و
يشمل بذلك إبرام العقود و أعمال التجارية المختلفة. وعليه
فإن العقد الالكتروني حسب هذا القانون هو العقد الذي يتم

فيه التعبير عن الإرادة بين متعاقدين بإستخدامد الوسائل
 من القانون النموذجي للأمم2-2، أو 1-2المحددة في المادة 

 وهي:42المتحدةد
- نقل المعطيات من كمبيوتر إلى كمبيوتر أخر. 

- نقل الرسائل الإلكترونية بإستعمال قواعد عامة أو قواعد
قياسية

- نقل بطريق إلكتروني لنصوص بإستخدام الأنترنت أو عن
طريق استعمال تقنيات أخرى كالتلكس و الفاكس.

 :   الوارد في الوثائق الأوروبية  التعريف /  3
 ماي20 في 07-97 من التوجيه الأوروبي رقم 2نصت المادة 

 الصادر عن البرلمان الأوروبي المتعلق بالتعاقد عن بعد1997
يقصد بالتعاقد عن  وحماية المستهلكين في هذا المجال

بعد:"كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات ابرم بين المورد
والمستهلك في نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عن بعد

نظمه المورد الذي يستخدمد لهذا العقد تقنية أو أكثر للاتصال
. وعرفت تقنية الإتصال عن43 عن بعد لإبرام العقد أو تنفيذه"د

بعد في نفس النص بأنها " كل وسيلة بدون وجود مادي
ولحظي للمورد و للمستهلك يمكن أن تستخدم لإبرام العقد

بين طرفيه" فهذا التوجيه فقد عرف العقود عن بعد التي
تشمل في مفهومها العقود الإلكترونية.

 :تعريف العقد الإلكتروني في القانون الجزائري/  4
عرف المشرع الجزائري العقد الإلكتروني في المادة السادسة

 المتعلق بالتجارة18/05من الفقرة الثانية من القانون رقم 
 المؤرخ في04/02الإلكترونية أن  العقد بمفهوم القانون رقم 

 المتضمند قانون اليونيسترالد النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيةد للأمم162/51  قرار رقم 42
المتحدة، مرجع سابق.

  التوجيه الأوروبي المتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمةد عن بعد الصادر في43
20/05/1997.
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 " هو2004 جوان 23 الموافق ل 1425 جمادى الأولى 05
العقد الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
ويتم ابرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه

". 44باللجوء حصريا لتقنية الإتصال الإلكترونية

وبالرجوع إلى نص المادة الثانية الفقرة الرابعة من القانون
 أنه " كل اتفاق أو اتفاقية تهدف45 ، نجدها تعرف العقد04/02

إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف
الإتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن لهذا الأخير

إحداث تغير حقيقي فيه ...".
تعريف القوانين المقارنة للعقد الإلكتروني في/  5

: بعض الدول العربية
 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني2و قد عرفته المادة 

"العقد الإلكتروني: هو اتفاق يتم انعقاده بوسائط إلكترونية كليا
أو جزئيا"، وأضافت نفس المادة إلى ذلك تعريفا خاصا للوسائل

الإلكترونية التي يبرمد بواسطتها العقد على أنها: "أية تقنية
لاستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو أية

وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها".
فالمشرع الأردني لم يكتف بتعريف العقد الإلكتروني و إنما

عرف إلى جانب ذلك الوسيلة التي يبرم بها معتبراد انه يكفي
أن تتم مرحلة واحدةد من مراحلد إبرام العقد بالطريق

الإلكتروني، ليعتبر العقد برمته إلكترونيا، كما جاء تعريفه
للوسيلة الإلكترونية مفتوحا على ما ستسفر عليه تطورات

التقنية مستقبلا ،وفي السياق نفسه عرف قانون المعاملاتد
والمبادلات التونسي للمبادلات الإلكترونية على أنها " المبادلات

 يتعلق بالتجارة10/05/2018 الموافق 1439 شعبان 27 المؤرخ في 18/05 قانون رقم   44
، عرفها على أنها " النشاط الذي يقوم16/05/2018، الصادر في 28الإلكترونية،ج، ر، عدد 

بموجبهد مورد إلكتروني باقتراحد أو ضمان توفيرد سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن
طريق الإتصالات الإلكترونية.

، يحدد القوانين المطبقة على الممارسات2004 جوان 23 المؤرخ في 04/02 قانون رقم   45
10/06، معدل ومتمم بالقانون رقم 27/07/2004، الصادر في 41التجارية، ج، ر، عدد 

.23/08/2010، الصادر في 41، ج ، ر، عدد 21/08/2010المؤرخ في 
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التي تتم بإستعمال الوثائق الإلكترونية " وعرف التجارة
الإلكترونية بأنها:"العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات

الإلكترونية".
من خلال هذين التعريفين يتضح أن المبادلات الإلكترونية التي

تعني مبادلة سلعة بمال أو خدمة بمال لابد وان تتم عن طريق
وسيط إلكتروني، أو وثيقة إلكترونية وبالتالي يخرج من نطاقها

الوثائق المكتوبة كالعقود وإقرارات الإستلام و الفواتير
وغيرها،فكلد هذه الأمور تتم بطريقة الكترونية حيث يتفاوض

المتعاقدان ويصدر القبول و الإيجاب اللازمين لإبرام العقد ويتم
الاتفاق على الشروط التفصيلية لتنفيذهد وذلك بوسيلة إلكترونية

أيا كانت هذه الوسيلة.

خصائص العقد الإلكتروني /  ثانيا
يتميز العقد الإلكتروني بأنه عقد مددبرمد بوسدديلة إلكترونيددة، ويتم
إبرامه بين متعاقدين متباعدين، كما يغلب عليه الطابع التجاري،

وهي الخصائص التي سوف يتم التطرق إليها فيما يلي:
أ/ العقد الإلكتروني هو عقد مبرم بوسيلة إلكترونية

إن أهم خاصية يتميز بها العقد الإلكتروني عن غيره من العقددود
هي أنه عقد مبرم بوسيلة إلكترونية، فالوسيلة الددتي من خلالهددا
يتم إبرام العقد التي تكسبه هذه الصفة، وتتمثل هددذه الوسددائل
عددادة في  أنظمددة الكمددبيوترد المرتبطددة بشددبكات الإتصددالات

( ، والملاحظ أنه لا يمكن حصر46المختلفة) السلكية واللاسلكية
جميددع هددذه الوسددائل في الددوقت الحاضددر نظددرا لإرتباطهددا مددع

التطور التكنولوجي غير أنه يمكن عرض أهمها فيما يلي :
 هندداك العديددد منالتعاقد بوسائل الإتصال الحييديث:- 1

الوسائل الحديثة التي ظهددرت في فددترة زمنيددة قصدديرة نسددبيا،
: والتي تستخدمد في إبرام العقود ومنها

 يعددد جهدداز المينتددل من وسددائل إبددرام العقددود، وهددو:المينتل 
جهاز قريب الشبه بجهاز الكمبيوتر الشخصي لكنه صغير الحجم
نسبيا ، يتكون من شاشددة صددغيرة ولوحددة مفدداتيح تشددمل على

-أ من :2أشار قانون الأنسيترال إلى هذه الوسائل عند تعريف رسالة البيانات في المادة   46
"...بوسائل إلكترونيةد أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر

تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني، أو البرق أو التلكس، أو النسخ البرقي".
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حروف وأرقام قريبة الشبه بلوحة مفاتيح الكمبيوتر، وهو وسيلة
اتصال مرئية ينقددل الكتابددة على الشاشددة، دون الصددور، ويلددزم

 .47لتشغيله أن يوصل بخط الهاتف
 هو جهدداز لإرسددال المعلومددات عن طريددق طباعتهدداالتيلكس:

وإرسالها مباشرة ولا يوجددد فاصددل زمددني ملحددوظ بين إرسددال
المعلومدددات واسدددتقبالها، إلا إذا لم يكن هنددداك من يدددرد على

.48المعلومات لحظة إرسالها
 هو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف يمكن بدده نقددلالفاكس:

الرسددائل والمسددتنداتد المخطوطددة باليددد والمطبوعددة بكامددل
محتوياتهددا نقلا مطابقددا لأصددلها، فتظهددر المسددتنداتد والرسددائل
على جهاز فاكس آخر لدى المستقبل، ويلاحظ أنه هندداك فددارق

زمني للرد على المرسل.
 لقددد تطددور الهدداتف العددادي وأدخلت عليددهالهاتف المييرئي:

تعديلات،د فظهر ما يعرف بالهاتف المددرئي، الددذي يمكن صدداحبه
من الكلام مع شددخص ومشدداهدته في نفس الددوقت، ويعددد هددذا
الجهاز من أكثر وسددائل الإتصددال الفوريددة فاعليددة وانتشددارا في

.49العالم المتطور
وقد كددان من المفددروض أن يسددتخدمد هددذا الجهدداز في شددبكة 

الأنترنيت بالنظر لسهولة اسددتخدامه ورخس ثمندده، وتعددذر ذلددك
نظرا لظهور بعض المصاعب التقنية، إلا أن هناك جيل آخر لهذا

الجهاز، يفترض أنه سوف يوفر هذه الإمكانية.
عددرف الأنددترنيت ت:التعاقد عن طرق شبكة الأنترنيتب- 

بأنهددا ”شددبكة هائلددة من أجهددزة الكمددبيوتر المتصددلة فيمددا بينهددا
 “.50بواسطة خطوط الإتصال عبر العالم

  ظهر هذا الجهاز في فرنسا في منتصف الثمانينيات وكان ظهور خدماته نتيجة تعاون بين47
الهيئة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف وبين متعهدي
الخدمات، لمزيد من التفصيل راجع، أ/ محمدد أمين الرومي، التعاقد الإلكترونيد عبر الأنترنيت،

.14، ص2004دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
  أ/أحمدد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الأنترنيت، )دراسة مقارنة(، المكتبةد القانونية،48

.50 و 49،ص2002عمان، الأردن، طبعة 
 سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونية والقانون الواجب التطبيق:49

80 ص 2010دراسة قانونية مقارنة، منشو ا رت الحلبي الحقوقية، لبنان،  
 

،2002/أسامة أبو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الأنترنيت، دار الكتب القانونية، مصر، طبعة   50
.6 و ص5ص
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وقد بدأ استخدام هددذه الشددبكة في المعامدددلات التجاريددة سددنة
 ، أين كانت هذه المعاملاتد تجري في بدايتها عن طريددق1992

المراسلات عبرد البريد الإلكتروني، إلا أن الأمر تطددور بعددد ذلددك
بالإمكددان عددرض السددلع والخدددمات من خلال شددبكةفأصددبح  

الموقددع ويب، وتجدددر الإشددارة هنددا إلى أندده يجب التفرقددة بين
التعاقدددد عدددبر الأندددترنيت والتعاقدددد عدددبر شدددبكة الأندددترنيت و

جددزء من شددبكة الأنددترنيت الداخليددة الخاصددة فهي الإكسترانيت
بالمنشدددأة أو المشدددروع ولكن تم إمدددداده واتاحدددة اسدددتخدامه

.51لأشخاص خارج المنشأة وفروعها
ويتم استخدام عدة وسائل في التعاقد الإلكترونيد عبر الأنترنيت

: أهمها
 هو أوسع الأجهزة انتشددارا واسددتخداما في التعاقدددالكمبيوتر:

عبر الأنترنيت، ويعرف بأنه: ”جهاز إلكتروني يسددتطيع أن يقددوم
بأداء العمليات الحسابية والمنطقيددة طبقددا للتعليمددات المعطدداة
بسرعة ودقة كبيرتين،د ولدده القدددرة على التعامددل مددع كم هائددل

من البيانات وكذلك تخزينها واسترجاعهدا عندد الحاجة إليها “ .
 هي عبارة عن أجهزة تحتوي على رقائقالتجهيزات الذكية :

تمكن من عمليدددة الددددخول على الأندددترنيت وتبدددادل عمليدددات
الإتصال وارسال واستقبال الإشارات، وهي تنتشر بشكل واسددع
في الأجهزة المنزلية كالثلاجاتد الذكية، اذ تستطيع هذه الأخدديرة
أن تقددوم بإصدددار أمددر شددراء المسددتلزمات الغذائيددة إلكترونيددا
عندددما ينقص عددددها أو وزنهددا بددداخلها، بإرسددال أمددر الشددراء
إلكترونيا إلى احدى المتاجر الإفتراضددية المتواجدددة عددبرد شددبكة

 .52الانترنيت، فتتم العملية دون تدخل بشري
 ظهرت منذد فترة قصيرة نسبيا أجهزةالهاتف المحمول:

نقالة بإمكانها الدخول على شبكة الأنترنيت وتعرف بخاصية
، وقد أدى استخدام الهواتف النقالة في مجال إبرام"واب"

العقود والتجارة الإلكترونية بصفدة عامدة إلى ظهور نمط جديدد
من التجارة عرفت بتجارة الهاتف المحمول او التجارة الخلوية،

  عماد الحداد التجارة الإلكترونية،د إعداد اللجنة العلمية للتددأليف والنشددر، دار الفدداروق للنشددر51
60. ص 2004والتوزيع، الطبعة الأولى، 

عبد الفتاح بيومي الحجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، الكتاب الثاني، النظام  52
القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار الفكر الجامعي،

.89 و 88، ص2003الإسكندرية،د بدون طبعة, 
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العقد الإلكتروني هو عقد مبرم عن بعد ج/ 
يتم العقد الإلكتروني عن بقية العقود الأخددرى أيضددا، بأندده عقددد
ينتمي إلى طائفددة العقددود المبرمددة عن بعددد، ويقصددد بددالعقود
المبرمة عن بعد تلك العقود الددتي تددبرم بين طددرفين يتواجدددان
في أماكن متباعدة، وهذا باستعمال وسيلة أو أكددثر من وسددائل

فالسددمة الأساسددية لهددذا النددوع من العقددود ،53الإتصددال عن بعد
تتمثل في :

- عدددمد الحضددور المددادي المتعاصددر لأطرافدده في لحظددة تبددادل
الرضا بينهم، فهو عقد مبرم بين طرفين لا يتواجدددان وجهددا إلى

 .وجه في لحظة التقاء إرادتيهما
بالإضافة إلى أن إبرامه يتم عددبر وسدديلة أو أكددثر من وسددائل- 

-97الإتصال عن بعد، وجدددير بالددذكر أن التوجيدده الأوروبي رقم 
 المتعلق بحماية المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد، قددد07

أعطى أمثلة لهذه الوسائل في الملحق المرفق به، ونذكر منهددا
المطبوعددات الصددحفية مددع طلب الشددراء، الراديددو، وسددائل
الإتصددال المرئيددة، الهدداتف مددع تدددخل بشددري أو بدددون تدددخل
بشري، التلفزيون مددع إظهدددار الصدددورة، الأنترنيدددت، الرسائدددل

.الإلكترونية، التلفزون التفاعلي
واعتبار العقد الإلكتروني من العقود المبرمة عن بعد يتطلب أن
يتمتع ببعض القواعد الخاصة التي لا نجددد لهددا مددثيلا في العقددود
المبرمة بالطرق التقليدية، فالأمر يكددون سددهلا بالنسددبة للعقددود
التي تبرم بالحضور المادي للأطراف الذي يسمح بضددمان بعض

:المسائل القانونية أهمها
- استطاعة كل من الطرفين التحقددق من أهليددة الآخددر وصددفته

في التعاقد.
التحقق من تلاقي الإرادتين، إذ تم ذلك بشكل متعاصر بحيث– 

يتم صدددور الإيجدداب من أحدددهما فيتبعدده القبددول من الطددرف
الآخر.

التحقق من تاريخ التصرفات والمستندات.- 
الإعداد المسبق لأدلة الإثبات.- 

 الجديدة من تقنين الإستهلاك الفرنسي التعاقد عن بعد بأنه :16-121 عرفت المادة   53
"" ...كل بيع لمال أو أداء لخدمة يبرم دون الحضور المادي المتعاصر للأطراف بين مستهلك و

مهني، واللذين يستخدمان لإبرامد هذا العقد، على سبيل الحصر، وسيلة أو أكثرمن وسائل
الإتصال عن بعد".
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التحقق من مكان إبرام العقد.- 
.54إعتماد مجموع هذه العناصر وذلك بتوقيع المتعاقدين- 

أما تبادل التعبير عن الإرادة في العقود المبرمددة عن بعددد، فإندده
يثير الشك بالنسبة للعناصر السابقة.

 يغلب على العقد الإلكتروني الطابع التجاري د/ 
المجدددال الدددذي يظهدددر فيددده العقدددد هي فالتجدددارة الإلكترونية

الإلكتروني بصفة خاصة، كون العقد الإلكتروني هددو أهم وسدديلة
من وسددائل هددذه التجددارة، وهددذا مددا جعددل بعض الفقدده يعددبر
بمصطلح التجارة الإلكترونية على العقود الإلكترونية تجاوزا، ولا
يقصد بالتجارة الإلكترونية تلك التجارة في الأجهزة الإلكترونيددة،
بددل يقصددد بهددا المعدداملات والعلاقددات التجاريددة الددتي تتم بين
المتعاملين فيها من خلال اسددتخدامد أجهددزة ووسددائل إلكترونيددة
مثددل الأنددترنيت، وعرفهددا البعض بأنهددا: “ مجمددوع المبددادلات
الإلكترونيددة المرتبطددة بنشدداطات التجاريددة والمتعلقددة بالبضددائع
والخدددمات بواسددطة تحويددل المعطيددات عددبر شددبكة الأنددترنيت

.والأنظمة التقنية الشبيهة “
ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف العقددود التجاريددة لكندده

،2عرف العمددل التجدداري من خلال المددواد   من القددانون4 و3 
التجدداري، فلا تكددون التجددارة الإلكترونيددة سددوى ممارسددة تلددك

 .55الأعمال بواسطة الوسائل الإلكترونية
ومنه يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية لا تختلف عن التجددارة
التقليدية من حيث مضمونها ومحترفيهددا،د أمددا وجدده الخصوصددية
فيها فيتمثل في وسائل مباشرتها، وبصفة خاصة الطريقة الددتي

 ويمتد مفهوم عقددود التجددارة. تنعقد بها العقود ووسائل تنفيذها
 :الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة

- عقود خدددماتد ربددط ودخددول الأنددترنيت ومددا تتضددمنه خدددماتد
الربط ذات محتددوى التقددني، وهي عقددود تتم بن القددائمين على

.والمستفيدين منها تقديم الخدمات على شبكة الانترنيت
التسددليم أو التزويددد التقددني للخدددمات أي عقددود التجددارة- 

الإلكترونية التي يتم فيها تنفيذد عقود محلها تقديم خدددمات عددبر

.42 و 41  أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص54
.273راجع فيما تقدم، د/عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  55
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شبكات الإتصال، ومثالها عقود الإشتراك في قواعد المعلومددات
عبر شبكة الأنترنيت.

اسددتعمال الأنددترنيت كواسددطة أو وسدديلة لتوزيددع البضددائع- 
والخدمات المسلمة بطريقة غددير تقنيددة، حيث يتم إبددرام العقددد
عبر شبكة الأنترنيت لكن تنفيذهد يكون بالطرق العاديددة، ومثالدده
الشددركات الددتي تقددوم بددبيع الآلات الإلكترومنزليددة عددبر شددبكة
الأنددترنيت من خلال المتدداجر الإفتراضددية، أين يتم التعبدديرد عن
الإرادة عددبر الشددبكة ذاتهددا لكن تسددليم الشدديء يكددون خددارج

أمددا الشبكة فتسليم الآلات هذه لا يمكن أن يتم داخل الشددبكة.
من حيث أطرافها فيندرجد في نطاقها العديد من الصددور أبرزهددا
العقود التجارة التي تشددمل في علاقاتهددا جهددات الأعمددال فيمددا
بينها أي من الأعمال إلى الأعمال، أما الصورة الثانية فهي تلددك

العلاقات التي تجمع الأعمال بالزبون.

انواع عقود الالكترونية/ ثالثا
أدى التطددور التكنولددوجيد المددذهل في مجددال تقنيددة الإتصددالات
والمعلومددات، الددذي نعيشدده اليددوم، إلى ظهددور نددوع جديدددد من
التعددداملات لم تكن معروفدددة من قبدددل، حيث أمكن اسدددتغلال
وسائل تقنيددة الإتصددالات والمعلومددات المختلفددة وفي مقدددمتها
شددبكة المعلومددات العالميددة ) الأنددترنيت ( في إبددرام العقددود،
فهناك مئات الآلاف من المعاملات والعقود التي تبرم يوميددا من
خلال شبكة الأنترنيت، وتعتبر هددذه العقددود الإلكترونيددة المبرمددة
عدددبر الشدددبكة جدددزء من هدددذه التجدددارة المسدددماة بالتجدددارة

.56الإلكتروينة
المبحث  الرابع ابرام عقود التجارة الدولية

يوجد لعقود التجارة الدولية أكثر من أسلوب لابرامها ، فيوجد
الاتٍصال المباشر مع الطرف الآخر سواء عن طريق الاتصالات

عبر المراسلاتد أو عن طريق الاتصالات بواسطة أجهزة
الحاسوب الحديثة، وهو ما يعبر عنه بعقود المعلوماتية أو عقود

التجارة الالكترونية  ، كما يوجد أسلوب  المزايدةد إضافة إلى
أسلوب المناقصة  ، إلى جانب كل هذه الأساليب يمكن العمل

خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، )دراسة مقارنة(، الطبعة الثانية، دار الفكر  56
.12 الجامعي، الإسكندرية,ص
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بأسلوب التفاوض، سواء أكان مكملا لأي أسلوب أخر أو رئيسيا
لذاته بغية الوصول إلى ابرام العقد .

ولكن  الأسلوب الغالب في عقود التجارة الدولية،  هو
التفاوض، وهذا لكون الطرف المفاوض فيها يستطيع تحقيق ما

يريد إذا ما أحسن استعماله.
و بعد الإنهاء من مرحلة المفاوضات تأتي مرحلة الصياغة التي
تكون معبرة عن  الارادة المشتركة التي توصل إليها الاطراف

أثناء التفاوض، وهذه المرحلة تعتبر ذات أهمية بالغة لكونها
تجسد التصور المشترك لكل الموضوعات التي جرت مناقشتها
أثناء التفاوض، ومن ثم تسفر عن صياغة مشروع للعقد وتبرز

جميع عناصره.
لهذا سنتناول في هذا المبحث كيفية إدارة المفاوضات  لإبرام

عقود التجارة الدولية في  العنصر الاول ثم التطرق الى  صياغة
هذه العقود في العنصر الثاني  .

إدارة المفاوضات  لإبرام عقود المطلب الاول
التجارة الدولية

إذا كددان العقددد يحتدداج بعددد  ابرامدده إلى إدارة حقيقيددة لعمليددة
التنفيددذ الددتي تتمثددل في النددواحي الماليددة والفنيددة والإداريددة
والإعلامية وغيرها، فكذلك مرحلة ما قبل التعاقد تحتدداج بدددورها
إلى إدارة قانونية لعملية التفاوض، لأن حسن الإدارة لمرحلة ما
قبل التعاقد تؤدي في النهاية إلى قيام عقد لا يتعرض فيمددا بعددد
للإبطال أو البطلان، كذلك تفادي الوقوع في الغلددط و التدددليس
أو الشددكوى من عيددوب خفيددة في محددل التعاقددد و غيرهددا من
العيوب، إلى جانب هذا فإن حسن توجيه مرحلة ما قبل التعاقد

.57يخدم مرحلة ما بعد التعاقد أي مرحلة التنفيذد
بدء المفاوضات  الفرع الاول

تعتددبر المفاوضددات الصددورة المعددبرة عن مسدار الأمددور مددا بين
طرفين على الأقل، لهم قيم ومعتقدات وحاجات ووجهات نظددر
مختلفددة، إلا أنهم يسددعون جاهدددين للوصددول إلى اتفدداق حددول
مواضدديع وأمددور ذات مواضدديع وأمددور ذات مصددالح واهتمامددات

مشتركة 

73 محمودد محمد ياقوت، المرجع السابق ص 57
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و بالتالي المفاوضات تدور بين طرفي التعاقد في مجلس العقد
لاتفاق على تفاصدديل العقددد المتوقددع ابرامدده بينهمددا، وقددد يأخددذ
ابرام العقددد جلسددة واحدددة أو عدددةد جلسددات لحين الانتهدداء من
الاتفدداق على كددل التفاصدديل اللازمددة، هددذا في عقددود التجددارة
الدولية التقليدية؛ أما في عقود التجددارة الدوليددة الإلكترونيددة فلا
يكون هناك مجلس للعقد بالمعنى التقليدي، أو مفاوضات جارية
للاتفاق على شروط التعاقد، لأن أحد الطرفين يكون في مكان
والطددرف الآخددر يبعددد عندده بددآلاف الأميددال، فهمددا يكونددان على

.اتصال عن طريق أجهزة الكمبيوترد
تبدددأ المفاوضددات بدددعوة أحددد الطددرفين للآخددر للدددخول في
المفاوضددات بشددأن ابددرام عقددد في المسددتقبل حددول موضددوع
معين، دون بيددان العناصددر الرسددمية للتعاقددد، فيوافددق الطددرف

الثاني على التفاوض.
كما يمكن أن تباشر الدددعوة لكن بتحديدددد الأسددس الددتي يجددري
التفاوض عليها، مثلا: الهيكل العام لحقوق و التزامات الطددرفين
في العقد  المراد ابرامه ، و هذا مددا يسددمى بالدددعوة المقترنددة
بأسددس التفدداوض مثلا تحديددد طبيعددة العقددد و المدددة، أسدداس

حساب الأسعار وغيرها. 
والقصددد من هددذه الأخدديرةد هددو وضددع الإطددار التنظيمي لعمليددة
المفاوضات، و تسهيل مهمة الطرفين في التوصددل إلى صددياغة

.58مقبولة للعقد المقترح 
هذه من بين صور افتتاح التفاوض، فددإذا أعلن أحدددهما الدددخول
في المفاوضات للتعاقد فهو يعلن في الواقددع قبولدده للمشدداركة
في صنع التصور المشددترك الددذي سددوف يتم التعاقددد عليدده في
المستقبل، أي قبول الدعوة إلى التفدداوض للمشدداركة في صددنع
إيجاب جديد  ، و هو ما يسمى بالإيجاب المشترك و الذي يكون

محل المفاوضات.

65 محمودد محمد ياقوت، المرجع السابق ص 58
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 موضوع المفاوضات الفرع الثاني
تهدف المفاوضات إلى إعداد إيجاب مشترك بين طرفي العقد

المستقبل، و الإيجاب المشترك هو محل المفاوضات، حيث
تسفر عنه  ارادة الطرفين معا، أي أنهما يوجبان على نفسيهما

الالتزام بالعقد النهائي .
يعد امرا هاما  تحديدد الإيجاب في العقود التجارية الدولية لأن به

ينعقد العقد عند  صدور القبول المطابق من الطرف الآخر، و
لهذا يجب أن يكون محدداد بصورة دقيقة و يتضمن العناصر

الجوهرية للتعاقد.
هذه الأخيرة تختلف من عقد إلى آخر حسب نوع العقد، و من

متعاقد إلى آخر حسب تقديرهد الشخصي لظروف العقد.
صياغة العقد التجاري الدولي  المطلب الثاني

تكمن أهمية صياغة العقد الذي يبرم بين المتعاقدين وافراغه
في شكل كتابي بمثابة دليل عملي لهما بصرف النظر عن نوع

هذه الكتابة ووسيلتها، فهذه العقود يبقى مصدرها  ارادة
المتعاقدين.

لجنة الامم المتحدةدولصياغة عقود التجارة الدولية عملت 
1981منذد عاملتوحيدد قانون التجارة الدولية ) الاونسيترال( 

على إعداد دليل قانوني لصياغة مثل هذه العقود، وانتهت منه
1988، وتم نشره في نيويورك عام .1987عام 
/ مبادئ عامة حول صياغة عقود التجارة الدوليةاولا 

تقتضي الصياغة الجيدة للعقد القدرة على تجسيد رغبات
الاطراف في أسلوب صحيح وواضح وكامل مما يضمن تنفيذهد

دون خلافات أو منازعات.د
والقاعدة هي اختيار الألفاظ المناسبة للتعبير بدقة عن المعنى
المراد بحيث لا يثيرد الشك  ، وهذا بتجنب استعمال  العبارات

المطاطية  ، أما من الناحية اللغوية يجب الابتعاد عن استخدامد
الألفاظ و العبارات  المعقدة أو ذات المعاني المتعددة، ومن

الناحية القانونية يجب استخدام المصطلحات القانونية

46



المناسبة: مثلا استخدامد الخطأ غير الغلط أو الضمان غير
التضامن.

و لتحقيق الصّياغة الجيدّةد ينبغي أن يتولى القيام بها مجموعة
خبراء قانون ذوي تخصص وخبرة ودراسة  كافية بالقواعد

القانونية المحليّة والدوّلية الواجبة التطبيق على العقد، وهذا
نظرا للطبيعة المعقدة لعقود التجارة الدولية.

إضافة إلى كل هذا فإن اللغّة التي يصاغ بها العقد تلعب  دورا
هاما، وهذا لاختلاف لغة طرفي العقد، واللغة التي تم صياغته

به، ذلك لأنه غالبا ما يكون طرفا العقد من جنسيتين مختلفتين
وقد يتفقان على تحرير العقد بلغة أحدهما أو بلغة أجنبية

.59عنهما
إلى جانب هذا فإن الصياغة تلعب دورا هاما في تحديد مضمون

العقد الذي يتوقف عليه كقاعدة عامة حصر  التزامات
المتعاقدين، بالإضافة إلى الحقوق والضمانات، كذلك من الأمور
الهامة التي ينبغي مراعاتها بصدد الصياغة بيان القانون الواجب

التطبيق والقضاء المختص بفض المنازعات الناجمة عنه.
ان الاثبددداث  الخطي في العقدددود العاديدددة  يرتكدددز على كتابدددة
موضددوعة على دعامددة ماديددة تتمثددل في محددرر ورقي مختددوم
بتوقيع صدداحبه، وفي القددانون المدددني الجزائددري، يعطى نظددام
الإثبات الأفضلية للكتابة على باقي طددرق الإثبددات الأخددرى ومن
أهم الشروط السند الكتابي الددتي يشددترطها القددانون حددتى يتم
قبوله في الإثبات، أن يكون السند مكتوبا وموقعا، وحددتى يمكن
إثبات المعاملات الإلكترونية المحررة على وثيقة إلكترونية التي

تسمى المحرر الإلكتروني.د

ان المشرع الجزائري وبموجب تعديل القانون المدني في سنة
 عرف الكتابة عامددة دون الكتابددة الإلكترونيددة في المددادة2005

 مكددرر نصددت على : " ينتج الإثبددات بالكتابددة من تسلسددل323
 هذا ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور  نزاع لاختلاف مفهوم الألفاظ و المصطلحات59

عند كل طرف من اطراف  العقد، ولهذا يجب أن يكون من يقوم بالصياغة ملمّا بقواعد اللغّة
التي يتم بها صياغة العقد.
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الحروف أو أصناف أو أرقام أو أية علاماتد أو رموز ذات معددنى
60مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها

."
 من01نصت المددادة اما  تعريف المحررات الإلكترونية : 

قددانون أونسدديترال على تعريددف رسددالة البيانددات " المعلومددات
الددتي يتم إنشددائها أو إرسددالها أو إسددتلامها أو تخزينهددا بوسددائل
إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل
المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكددترونيد

 ".61أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي
ثانيا   شروط الكتابة والمحررات الإلكترونية

لكي تددؤدي الكتابددة الإلكترونيددة وظيفتهددا القانونيددة في الإثبددات
كدددليل على صددحة التصددرف القددانوني ومضددمونه، وأن تكددون
وسدديلة ثقددة وأمددان بين المتعدداملين بهددا يجب أن تتددوفر فيهددا
مجموعة من الشروط هي نفسها التي تتضمنها الكتابة والمحرر

التقليدي يتم تناولها فيما يلي 
حتى يكددون للدددليل الكتددابي حجددة في- أن تكون مقروءة : 

الإثبات فلا بد أن يكون مقروءا بمعددنى معددبرا عن محتددواهد لمن
، أي يكددون واضددحا مفهومددا من خلال62يقددرأه وناطقددا بمددا فيه

كتابتدده بحددروف أو رمددوز أو أرقددام أو بيانددات مفهومددة ليتسددنى
فهمه.

يقصددد باسددتمرار الكتابددة يتم- استمرار الكتابة ودوامها : 
التدددوين على دعامددة تسددمح بثبددات الكتابددة عليدده واسددتمرارها
بحيث يمكن الرجوع إليها كلمددا كددان ذلددك لازمددا لمراجعددة بنددود
العقدددد، أو لعرضدددها على القضددداء، عندددد نشدددوب ندددزاع بين

، فالوسدديط الددورقي بحكم تكويندده المددادي يسددمح63المتعاقدين
بتحقق هذا الشرط، الأمر الددذي يثددير إشددكال إن كددان الوسدديط
الإلكتروني من التشريعات التي كرست هددذا الشددرط، القددانون
الإلكددتروني في القددانون أونسدديترال النمددوذجي بشددأن التجددارة

 الدددتي تنص :01-06الإلكترونيدددة للأمم المتحددددة في المدددادة 
, الصادرة في44, المتضمن ق.م.ج.ج ر العدد 2005 جوان 20 المؤرخ في 10-05 الأمر 60

26/06/2005 .
 المتضمن قانون أونسترالد النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية للأمم162/51  القرار رقم 61

المتحدة, مرجع سابق.
.278 نادر جمال،, مرجع سابق, ص 62
.162 نادر جمال، مرجع سابق, ص63
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"عندماد يشترط قانون أن تكون المعلومة مكتوبة، تسددتوفي في
رسددالة البيانددات ذلددك الشددرط إذ تسدديير الإطلاع على البيانددات
الواردة فيهددا على النحددو الددذي يددتيح اسددتخدامها بددالرجوع إليهددا

".64لاحقا
 يشددترط لكي يكتسددي- عييدم قابلييية الكتابيية للتعييديل :

الدددليل الكتددابي حجيددة في الإثبددات ألا يكددون قددابلا للتعددديل أو
التغيير، بمعنى أن تكون خالية من أي عيب يأثر في صحتها كأن
يكددون هندداك تعددديل أو حددذف أو محددو أو تحشددية وغيرهددا من
العيوب المادية، التي يمكن أن تشوب الكتابة الورقيددة والهدددف
من هذا الشرط توفددير عنصددر الأمددان في الدددليل، حددتى يتمكن

.65التمسك به ومنحه الحجية القانونية
لقد نص قانون الاونسترال  النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية
للأمم المتحدة على : الإحتفاظ برسالة البيانددات بالشددكل الددذي
أنشددأت أو أرسددلت أو اسددتلمت بدده أو بشددكل يمكن إثبددات أندده

 "،66يمثل بدقة المعلومات التي أنشأت  أو أرسلت أو اسددتلمت
323بدوره كرس المشرع الجزائددري هددذا الشددرط في المددادة 

 ".67مكرر " ... في ظروف تضمن سلامتها

التنازع بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة* 
على الورق في الإثبات

لم تكن تثددار مسددألة تنددازع أدلددة الإثبددات قبددل تعددديل القددانون
 ، الذي اعددترف بموجبدده المشددرع10-05المدني بموجب الأمر 

بحجيدددة الكتابدددة في الشدددكل الإلكدددتروني في إثبدددات العقدددود
والتصرفات القانونيددة الددتي تددوازي في قيمتهددا القانونيددة حجيددة
الكتابة الورقية، وذلك لسددبب بسدديط هددو أن قددانون الإثبددات لم
يكن يعترف قبل هذا التاريخ إلا بالكتابة التي تكددون على دعامددة
ورقية أو مادية، لكن وبظهددور الوسددائط التقنيددة الجديدددةد الددتي

 المتضمند قانون أونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيةد للأمم51-162 قرار رقم  64
المتحدة, مرجع سابق.

.28 سلطان عبد الله محمود الجواري،, مرجع سابق, ص 65
 المتضمند قانون أونسيترالد النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيةد للأمم51-162 قرار رقم  66

المتحدة, مرجع سابق.
 ( ) المعدل1975 لسنة )78 يتضمند القانون المدني الجزائري,د ج ر, العدد 58-75  الأمر 67

والمتمم(.

49



تختلددف في طبيعتهددا عن الوثددائق الكتابيددة، وتوازيهددا في نفس
الوقت في قوتها الثبوتية أصبح من الممكن حدوث التنازع فيمددا
بينها، وبددات الأمددر ضددروريا بالنسددبة للمشددرع الفصددل في هددذا
التنازع ، فلو وقع نزاع حددول تنفيددذ عقددد أو تصددرف قددانوني مددا
سواء كان مبرما بطريقة تقليدية وتمسك أحد الأطراف بالوثيقة
الورقية بينما تمسك الآخر بالوثيقة الإلكترونية المعدددة للإثبددات،

فأي الدليلين يرجح القاضي ؟
لم يتطرق المشرع لمسألة تنازع أدلة الإثبات عندما قام بتعديل
القانون المدني وأدخددل الكتابددة في الشددكل الإلكددتروني كدددليل
إثبات، وهذا عكس القانون الفرنسي الددذي عددالج هددذه النقطددة

2000-230بمناسبة تعديله للقددانون المدددني بمددوجب القددانون 
 المتعلددق بإصددلاح قددانون الإثبددات2000 مارس 13المؤرخ في 

لتكنولوجيددات المعلومددات والتوقيددع الإلكددتروني،د وتحديددداد في
 الددتي تنص على اندده: “عندددماد لا ينص القددانون2-1316المددادة 

على قواعد مخالفة أو عندماد لا يكون هندداك اتفدداق متكددافئ في
إثبددات الإلتزامددات والحقددوق بين الأطددراف يبت القاضددي في
النزاعات القائمة حول الإثبات بالكتابة عبر تحديد السددند الأكددثر
مصداقية، أيا كانت دعامتدده، وذلددك عن طريددق اسددتخدام كافددة

الطرق المتوفرة لديه.
وهذه القواعد التي جاء بها القددانون الفرنسددي يمكن الإسددتعانة
بهددا في الجزائددر كونهددا لا تخددرج عن القواعددد العامددة المتعلقددة
بالإثبات، فالقاضي الجزائري في غيدداب النص الددذي يفصددل في
تنازع أدلة الإثبات بإمكانه اسددتعمال سددلطته التقديريددة لددترجيح
أحد الأدلة على غيرها، كما في حالة ما إذا عرض عليه محرران
عرفيان ورقيددان، إلا إذا اتفددق طرفددا العقددد على تددرجيح إحدددى
الوثائق على الأخرى، كددأن يتفقددا على تددرجيح وثيقددة إلكترونيددة
على الوثيقددة الخطيددة، وهددذا الإتفدداق جددائز لأن قواعددد الإثبددات

. 68الموضوعية ليست من النظام العام
كما لا تعد الكتابة سددواء كددانت في الشددكل الإلكددتروني أو على
دعامدددة ماديدددة دليلا كددداملا في الإثبدددات إلا إذا كددانت موقعددة،
فالتوقيع هو العنصددر الثدداني من عناصددر الدددليل الكتددابي المعددد

 راجع, يحي بكوش, أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي, دراسة 68
 وما يليها.52نظرية وتطبيقيةد مقارنة, الطبعة الثانية, المؤسسة الوطنية للكتاب, ص
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أصلا للإثبات، وهو شرط أساسددي لصددحة الوثيقددة سددواء كددانت
إلكترونية أو ورقية.

 من القددانون المدددني2 فقرة 327لذا نص المشرع في المادة 
على أنه: ” يعتبر العقددد العددرفي صددادرا ممن كتبدده أو وقعدده أو
وضع عليه بصمة أصبعه ما لم ينكرد صراحة ما هو منسوب إليه،
أمددا ورثتدده أو خلفدده فلا يطلب منهم الإنكددار ويكفي أن يحلفددوا
يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضدداء أو البصددمة هددو لمن

تلقوا منه هذا الحق.
لم يعرف المشددرع التوقيددع الإلكددتروني،د غددير أندده بددالرجوع إلى
التعريفات التي تم اعتمدها من قبل القوانين المقارنة والفقدده ،
والتي نجدددها اهتمت إمددا بالوسددائل الددتي يتم بهددا التوقيددع وإمددا
بالوظائف والأدوار التي يضطلع بها التوقيع، ومنها من يجمع بين

الوظائف والأدوار في نفس الوقت. 
لجنددددة الامم المتحدددددةد لتوحيددددد قددددانون التجددددارة الدوليددددة

عرفته بأنه ” مجموعددة أرقام تمثل توقيعددا على) الاونسيترال( 
رسددالة معينددة “، يتحقددق هددذا التوقيددع من خلال اتبدداع بعض
الإجراءات الحسابية المرتبطددة بمفتدداح رقمي خدداص بالشددخص
المرسددل، ومن ثمددة فإندده بالضددغط على هددذه الأرقددام الخاصددة
بمستخدم الأنترنيت، يتكون التوقيددع الإلكددتروني، ويمكن أن يتم
تحديدددد هدددذه الأرقدددام الخاصدددة من خلال اتفاقيدددات جماعيدددة
لمستخدمي الأنترنيت في المعاملات التجارية أو من خلال عقددد
مبرمد بين الطرفين يحدد الرقم السري الخدداص بكليهمددا، بحيث
أن اقتران الرسالة المرسلة بهذه الأرقام، يستطيع الشخص أن
يحدد شخصية المتعاقد الذي أرسل الرسالة، وهذا يعني إمكانية
تعدددد التوقيددع الإلكددتروني، بتعدددد المعدداملات الددتي يقددوم بهددا

 من4-1316.وعرفه المشرع الفرنسددي في المددادة 69الشخص
القددانون المدددني بأندده: “التوقيددع الضددروري لإكمددال التصددرف
القانوني، والتعريف بهوية صاحبه، والمعددبر عن رضددا الأطددراف

. بالإلتزامات الناشئه عنه”
عناصر صياغة العقد التجاري الدولي/المطلب الثالث

.82 فاروق محمد أحمد الأباصيري,د مرجع سابق, ص 69
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يتكون محرر العقد من ورقة واحدة أو عدة  اوراق تضم كل
شروطه وأحكامه، ولقد تطور المفهوم حاليا وأصبحنا أمام

المحرر الالكتروني.د
يجري العمل في المعاملاتد الدولية على تقسيم محرر العقد

إلى أقسام ثلاثة هي:
الديباجة، الأحكام والملاحق لكن يمكن أن يضاف إليها عنصرد

اخرى وهو التعاريف.
/ الديباجة1

مقدمة ترد في بداية العقد، تبين أهداف العقد وصفات
الأطراف ، العلاقات والمواقف المتبادلة

للأطراف ، الظروف المحيطة بالتعاقد، ملاحظات وتأكيدات
الاطراف  إلى غير ذلك من الأمور. 

كما تلعب الديباجة  دورا هاما في استظهار مقاصد المتعاقدين
عندماد لا يكشف عنها ظاهر نصوص العقد مما يسهل عملية

التفسير والتنفيذ.د

/ أحكام العقد2
وهي صلب العقد نفسه أو منطوقه أو موضوعه، وهو القسم

الرئيسي في العقد حيث يضم شروط وأحكام وبنود العقد
المعبرة عن الحقوق والالتزاماتد المتبادلة للطرفين، كذلك

القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر في النزاع .
/ الملاحق3

تعتبر جزءا متمما للعقد، وتتضمن بعض المسائل الفنية أو
الأحكام التفصيلية المتصلة بموضوعه مثل الرسومات

والتصميمات والمواصفات الفنية، ويتولى الفنيون عادة إعداد
هذه الوثائق وهذا للعناية بعدم وجود تناقض بين الملاحق

والعقد لتفادي النزاعات .

/ التعاريف4
ومع أنه ليس بالضرورة أن يحتوي العقد على تعريفات، لكن

يتضمنها أحيانا للدلالة على مقاصد المصطلحات القانونية
والفنية ولتحديدد المعاني اللغوية التي تثير لبسا حول تحديد
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مضمونها ويجري العمل على وضع التعاريف في مقدمة العقد
أو الديباجة أو ضمن ملحق مستقل. 

  شرط اعادة التفاوض    :المطلب الرابع 

    لقد خلق الفن التعاقدي في ميداند التجارة الدولية اكثر من
شرط لمواجهة ما يحصل من تغير في الظروف المرافقة
لتنفيذد العقد ، حيث يسعى اطراف العقد جاهدين لحماية

ً انفسهم من تقلبات الظروف المحيطة بتنفيذ عقودهم ، أيا
 . 70كانت طبيعتها

تعريفه الفرع الاول
   ويمكن تعريف شرط اعادة التفاوض بأنه شرط يدرجه

الاطراف في العقد يتفقون فيه على اعادة التفاوض فيما بينهم
بقصد تعديل احكام العقد عندماد تقع احداث معينة يحددها

الاطراف من شأنها الاخلال بتوازن العقد واصابة احد
المتعاقدين بضرر جسيم .

  ومن خلال امعان النظر في التعريف المتقدمد يتبين لنا ما يأتي
:

ان شرط اعادة التفاوض هو شرط اتفاقي ، اذ ان-1
مضمونه يتوقف على ما يتفق عليه الاطراف في

العقد . 

ويعتبر شرط اعادة التفاوض من ابرز تلك الشرط واكثرها اهميةد على الصعيد العملي. 70
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لذلك ، عادة ما يتم تنظيم الشرط بشكل مفصل ، حيث يبين
الاطراف مفهومهم للشرط والاحداث التي يواجهها واثرها
على العقد ، والحلول التي سوف يتم اللجوء اليها من قبل

الاطراف في حالة وقوع تلك الاحداث.د  ونظراً للاهمية
الكبيرةد التي تحتلها ارادة الاطراف في صياغة شرط اعادة
التفاوض،  يرى البعض  – وبحق – ان هذا الشرط ليس له
مفهوم محددد مستمد من قانون معين . بل انه يعتمد في

تحديدد مفهومه وفي تطبيقه على ما يتفق عليه الاطراف في
.71عقدهم 

  والواقع من الامر ، فأن المفهوم الاتفاقي للشرط يفرض
على الاطراف التحديد الدقيق لمختلف عناصر الشرط  التي

يشيرون اليها في العقد ، بغية تأمين التطبيق الجيد له . ولعل
من ابرز العناصر التي يتعين تحديدها من خلال الشرط ما يأتي 

الاحداث التي يواجهها الشرط ، والتي يؤدي تحققها الىأ-
اعمال الشرط وتطبيقه ، وقد تكون تلك الاحداث وطنية

أو دولية ، كما انها قد تكون ذات طبيعة اقتصادية او
سياسية او مالية

والمهم هو ان تكون تلك الاحداث خارجة عن ارادة
الاطراف، غير متوقعة الحصول من قبلهم وقت

التعاقد ، وغير ممكنة الدفع.

ب- درجة الاختلال في توازن العلاقة العقدية والناجمة عن
الحدث . والواقع من الامر ، فأن الاختلال انما يطال اقتصاديات

العقد تحديداً .

ج-مصيرد العقد اثناء فترةد التفاوض ، وما اذا كان الاطراف
سوف يستمرون في التنفيذ ، أم سيعلنون وقف تنفيذ العقد

انتظاراً لنتيجة التفاوض وما يتم التوصل اليه بهذا الصدد . كما

سلامة فارس عرب ، وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات العقدية في قانون التجارة71
 405، ص1988الدولية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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يجب ان يتضمن الاتفاق ايضاً مصير العقد في حالة فشل
المفاوضات والحل الذي يجب اتباعه لاسيما في حالة نشوب

نزاع او اختلاف في وجهات النظر بشأن مدى تحقق الشرط .

- انه شرط خاص تختلف صوره باختلاف العقود والظروف،2
وبعبارة اخرى ، فأن مضمونه ليس واحداً في كل العقود ، بل

انه يتنوع وفقاً لرغبات الاطراف وطبيعة الظروف المرافقة
لابرام العقد وتنفيذه ، لذا  تتغير صورة الشرط من عقد الى

اخر.  

فقد يواجه الشرط في عقد ما ظروفاً اقتصادية ، بينما يواجه
في عقد اخر ظروفاً سياسياً او مالية . 

كما قد يتفق الاطراف على تطبيق الشرط لمجرد حدوث ضرر
لأحدهم أياً كان مقدار ذلك الضرر ، وقد يشترطون ان يكون

الضرر جسيماً وغير مألوف لتطبيق الشرط . وقد يتفق
الاطراف في بعض العقود  على اجراء التفاوض فيما بينهم في

وقد يتفقون في عقود اخرى على72ضوء التفاهم وحسن النية ، 
اللجوء الى المتخصصين من فنيين وقانونيين أو الى قضاء

التحكيم للإشراف على عملية التفاوض

  ان تنوع صور الشرط على النحو المذكور ، أثر بشكل كبير
في طريقة تحريره ، فبعد ان كان المتعاملون في ميدان

التجارة الدولية يعتمدون في اعداد الشرط على الصياغات
العامة ، أصبحوا يلجؤون الى الصياغات الاكثر تحديداً ودقة في

وصف الشرط .

  ومن امثلة الشروط العامة ذلك الشرط الذي اعتاد
المتعاملون في عقود البيع الدولي للبضائع على ادراجه في

420سلامة فارس عرب ، المرجع السابق ص 72
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عقودهم والذي ينص على انه ) أن روح الاتفاق تقتضي أن
يحُفظ دائماً التوازن  المالي لأداءات  المتعاقدين ، لذا من

المناسب عند  وقوع احداث هامة  تخل بشكل كبير بهذا
التوازن ، ان يتفاوض المتعاقدين لإعادة التوازن الى

. 73اداءاتهم....( 

في حين يعتمد المتعاملون في ميداند المعاملاتد المالية على
صياغات اكثر دقة ، ومن ذلك الشرط الذي ينص على انه :
) الاتفاق الحالي  للقرض تم اجراءه على اساس معطيات

قانونية ومالية مطبقة حالياً ، وفي حالة تدخلد القانون او
اللوائح في تفسير جديدد للنصوص المطبقة بحيث يعدل

المصطلحات المالية الموجودة في الاتفاق او يؤمم المؤسسة ،
فإن المقترض سوف يعُلن المقرض بالحدثد  ، ويتفاوض

الاطراف في الاشهر الثلاثة التالية لهذا الاعلان لتعديل الاتفاق
الحالي( 

  ولابد من الاشارة الى ان المفهوم الاتفاقي لشرط اعادة
التفاوض وان كان يقدم مزايا كبيرة للمتعاملين في ميداند

التجارة الدولية ، اذ انه يترك لهم الحرية الكاملة في صياغة
الشرط وتحديد كافة عناصره ، الامر الذي يخفف من الجمود

الذي يمكن مواجهته فيما لو كان الشرط معالجاً ضمن نصوص
وطنية أو اتفاقيات دولية ، الا ان هذا المفهوم يثير بعض

الصعوبات عند التطبيق للأسباب الآتية :

- بالنظر لعدم وجود مفهوم قانوني موحد للشرط ، فأن1
تطبيقه يتطلب أتفاق الاطراف عليه صراحة في العقد ، اذ

لايمكن تطبيق الشرط ألا اذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد
.

    466سلامة فارس عرب ، المرجع السابق ص 73
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- ان مجرد اشارة الاطراف في العقد الى مصطلح ) اعادة2
التفاوض ( لاتعد كافية لتطبيق الشرط ، اذ ان ادراج المصطلح

.74اعلاه في بنود العقد قد ينصرف الى اكثر من معنى

المطلب الثاني نطاق شرط اعادة التفاوض

  يقصد بنطاق شرط اعادة التفاوض الاحداث التي يمتد اليها
الشرط المذكور لمواجهة ما ينجم عنها من تأثير على العقد . 

ومن خلال امعان النظر في الشروط التعاقدية المنظمة لشرط
اعادة التفاوض يتجلى بوضوح ان ثمة شروط يجب ان تتوافر

في الحدثد حتى يكون ممكناً تطبيق  شرط اعادة التفاوض
وإعمال الاحكام الخاصة به . وبعبارة اخرى ، فأن شرط اعادة
التفاوض يمتد نطاقه ليشمل من الاحداث ما توافرت فيه تلك
الشروط حصراً  والواقع من الامر ، فأن هذه الشروط تتجسد
عموماً ، في استقلال الحدثد عن ارادة المدين ، وعدم امكان

توقع الحدث وعدم امكان دفعه وتجنب نتائجه الضارة .

أولاُ: استقلال الحدث عن ارادة المدين

  ويطلق جانب من الفقه على هذا الشرط ) الخارجية ( ، أي
ان يكون الحدثد خارجاً  عن ارادة المدين . فمن غير المعقول

ان يستفيدد المدين من تغير ظروف العقد للتمسك بأحكام
شرط اعادة التفاوض بغية تعديل العقد ، في الوقت الذي

يكون فيه سبب هذا التغيير هو فعل المدين نفسه ، ولاشك في
ان هذا الشرط يسمح بحماية المتعاقد من تدخلد المتعاقد الاخر

سيء النية في احداث التغيير بشكل مباشر أو غير مباشر  . 

عند وجود نقص او غموض أو تعارض يعتري تنظيم الاطرافد لشرط اعادة التفاوض ، لا 74
يكون بمقدور  القاضي أو المحكم التصدي لتحديد مضمون الشرط من تلقاء نفسه ، كما

قد يواجه القاضي المحكم صعوبة كبيرة في تفسير النوايا الداخلية للأطراف وما يقصدون
اليه . 
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ورغم الاهمية الظاهرة لهذا الشرط ، الا انه كان محل انكار من
جانب من الفقه من ناحيتيند . 

فمن ناحية يستبعد بعض الفقه وجود هذا الشرط ضمن شروط
الحدث الذي يواجهه شرط اعادة التفاوض ، ويكتفون  بشرطي

. 75 عدمد التوقع واستحالة الدفع

ومن ناحية اخرى يرى بعض الفقه انه شرط غير محدد وغير
منضبط وانه لابد وان يختلط مع شرطي  عدم  التوقع

واستحالة الدفع ، حيث ان المدين اذا التزم بالعناية والحيطة
والحذر في التوقع ، وبذل قصارى جهدهد للتغلب على الحدث

ودفعه ، فأنه يكون قد اثبت انه لم يرتكب أي خطأ وان الحدث
خارج عن ارادته . كما تكتفي بعض قرارات التحكيم التجاري

الدولي بالشرطين المذكورين في الحدث الذي يواجهه شرط
اعادة التفاوض.

  والواقع من الامر ، فأن الانتقادات المتقدمة لم تقدح في
اهمية الشرط لتكوين الحدث الذي يواجهه شرط اعادة

ً التفاوض . اذ ترى غالبية الفقه ان هذا الشرط يعد اساسيا
وضرورياً في الحدث . كما ان اهميته لاخلاف عليها لاسيما في

عقود التجارة الدولية . فمن خلال تحليل ما ورد من شروط
تعاقدية يمكن ان نستخلص حقيقة ثابتة مفادها ان أي تغير في

الظروف المحيطة بتنفيذ العقد يجب ان لايعَزى الى ارادة
ً . 76المدين وان يكون اجنبياً عنها تماما

  ويتنوع التعبير عن هذا الشرط في عقود التجارة الدولية التي
يحرص  فيها الاطراف على تحديد مفهوم شرط اعادة التفاوض

والحدث الذي يواجهه الشرط المذكور . ففي عقد ابرام بين
شركة بريطانية واخرى فرنسية ، عبرّ الاطراف عن شرط

بلال عبد المطلب بدوي ، مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات قبل العقدية في عقود75
 97 ، ص2001التجارة الدولية،  رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
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استقلال الحدث عن ارادة المدين بعبارة ) حدث مستقل عن
ارادة الشركة المدينة (.

 في حين عبر الاطراف عن هذا الشرط في عقد آخر أبرم بين
شركتين احداهما صينية والاخرى هندية بعبارة ) حدثد خارج

عن سيطرة الاطراف (. 

كما جاء في الشرط الوارد في احدى عقود التوريد بأنه
) شروط الاتفاق الحالي يمكن ان تراجع بأتفاق مشترك بين

الاطراف ، اذا وقع حدث اجنبي عن الاطراف ....( وفي
المقابل تتبنى مبادئ العقود التجارية الدولية ) اليونيدروا (

( الخاصة2-2-6مصطلحاً آخر لوصف الشرط . اذ تنص م ) 
بتعريف شرط اعادة التفاوض على انه : ) نكون بصدد اعادة

التفاوض عندماد تقع احداث تهدم بشكل اساسي توازن الاداءات
العقدية ... وتفلت من سيطرة الطرف المضرور.....(.

  اما في قضاء التحكيم ، فأنه في المنازعات التي تصدى فيها
المحكمون الى تحديدد مفهوم شرط اعادة التفاوض وبيان

عناصر هذا الشرط ، يبدو انهم يحرصون على التركيز على
مدى علاقة المدين بالحدث ، دون الاهتمام باستعمال مصطلح

بعينه للتعبير عن استقلال الحدث عن ارادة المدين.

  وقد يثور التساؤل عن المعيار الذي يمكن وفقاً له تحديدد
معنى ومضمون شرط استقلال الحدثد عن ارادة المدين ؟

    الواقع من الامر ، فقد ظهر في ميدان التجارة الدولية
معياران بهذا الصدد :

 المعيار الاول : وهو المعيار الشخصي حيث ان المقصود
بأستقلال الحدث عن ارادة المدين هو ان لاتشارك ارادة

 .  77المدين في أي وقت وبأي شكل في وقوع الحدث
ان ذلك يفضي ، وبالضرورة الى ان يقوم القاضي أو المحكم بتحليل موقف المدين77

وسلوكياته لمعرفة ما اذاد كان قد ساهم بشكل أو بآخر في وقوع الحدث .
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المعيار الثاني : هو المعيار الموضوعي حيث لايكفي ان يكون
الحدث مستقلاً عن ارادة المدين وان لاتشارك ارادته في

وقوعه ، بل يجب أيضاً ان يكون بعيداً عن مجال نشاط أو عمل
المدين.

  ويؤدي الأخذ بالمعيار الموضوعي الى التضييق ، وبقدر كبير ،
من حالات اعمال شرط اعادة التفاوض لأنه يخرج الكثير من

الحالات من نطاق ذلك الشرط 

( من مبادئ العقود التجارية2-2-6في حين تشير المادة )
الدولية ) اليونيدروا ( الى تبني المعيار الشخصي في تقدير

استقلال الحدث عن ارادة المدين . 

اذ تنص على انه ) تتوافر حالة الاحداث الشاقة اذا وقعت
ظروف تخل بتوازن العقد بشكل جوهري سواء بارتفاع تكاليف

التنفيذد على احد الاطراف ، أو بانخفاض قيمة مايلقاه احد
الاطراف ويشترط .....د ج- ان تكون هذا الاحداث خارجة عن

سيطرة الطرف الذي تعرض لها .....(.د

ً   ويظهر واقع التعامل في ميداند التجارة الدولية ميلاً واضحا
الى الأخذ بالمعيار الشخصي، كما تميل قرارات التحكيم

.78التجاري الدولي الى الآخذ بالمعيار المذكور

ثانياً: عدم امكانية التوقع

  يعد توقع الحدث أو عدم توقعه الفيصل في تحديد قدرة
المتعاقد على تحاشي وقوع الحدث من خلال الاستعداد السابق

لمواجهته اذا كان يتوقعه او عدم قدرته على ذلك اذا لم يكن
يتوقع الحدث .

 ، منشأة1عبد الحكم فودة ، اثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الاعمال القانونية ، ط78
 256 ، ص1998المعارف ، الاسكندرية ، 
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  وتؤكد مبادئ العقود التجارية الدولية ) اليونيدروا ( والتي
تنظم شرط اعادة التفاوض على ضرورة ان يكون الحدث الذي
يواجهه الشرط المذكور غير ممكن التوقع من قبل المدين . اذ

( منها في الفقرة )ب( على انه     ) ..... اذا لم2-2-6تنص م )
يستطع الطرف المضرور أن ياخذ في حسبانه مثل هذه

الاحداث وقت ابرام العقد (. وكذلك الامر في قضاء التحكيم
الذي يؤكد في قراراته المختلفة على ضرورة  توافر شرط

عدمد التوقع في الحدث الذي يواجهه شرط اعادة التفاوض .
 في عام2708ومن ذلك القرار الصادر في القضية رقم 

 من هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس .1976

 اذ رفضت الهيئة المذكورة طلب البائع الذي تجسد في زيادة
الثمن المتفق عليه أو وقف التزامه بالتوريد لوجود اعتباراتد
 .79قوية رجحت توقع الاطراف لأرتفاع الاسعار وفقاً للظروف 

 كما نجد المنحى ذاته في القرار الصادر في القضية رقم
  اذ اشارت هيئة التحكيم الى غياب1972 في عام 1782

شرط عدمد التوقع في العقبات التي واجهها ممثلوا احدى
الشركات الالمانية الذين يحملون الجنسية الاسرائلية في

الدخول الى احدى الدول العربية والوصول الى المكان المحدد
لتنفيذد العقد .

 وقد جاء في القرار ) ...... وان العقبة عندما تكون متوقعة
وقت ابرام العقد ، فعلى المدين اتخاذ كل الاجراءات

والاحتياطات اللازمة لتجنبها وتخفيف آثارها والامتناعد عن ابرام
العقد وايجاد حل لها (. 

ً   هذا ويتم تقدير قدرة المدين على التوقع بشكل واقعي ووفقا
لظروف كل حالة على حدة  . 
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ولابد من الاشارة الى ان واقع التقدم العلمي والتكنولوجي
والتطور الهائل في ميدان الحاسوب والاتصالات قد قلب
الموازين التقليدية في قياس مدى توقع المدين للحدث ،

وحصر مجال عدم التوقع في نطاق ضيق  .

ومن الفقه من يرى – وبحق – ان تقرير مدى توافر شرط عدمد
التوقع يجب ان يكون وفقاً للاحتمال الجاد لوقوع الحدث .
ويقصد بالاحتمال الجاد لوقوع الحدث وجود فرص معقولة

 . 80وحقيقية تسمح بالقول بأن الحدث سوف يقع

  ويأخذ قضاء التحكيم بمعيار الاحتمال الجاد في قياس توافر
شرط عدمد  التوقع . ففي احدى القرارات ، عرفت هيئة

التحكيم التي نظرت النزاعد عدم التوقع بأنه : ) يعني عدمد
التوقع انه في لحظة وقوع الحدث لاتوجد أية اسباب خاصة تدل

على انه سوف يقع ( .

 من جانب آخر ، فأن ثمة تساؤل قد يثور بصدد نطاق عدمد
التوقع ، فهل ان عدم التوقع ينصرف الى الحدث فقط ؟ ام

الى نتائجه فقط ؟ ام الى الاثنين معاً ؟

  الواقع من الامر فأن الفروض التي يثيرها التساؤل المذكور
لاتخرج عن أربعة :

 الفرض الاول : ويكون فيه الحدث ونتائجه متوقعين من قبل
المدين . كما لو توقع سحب رخص التصديرد العائدة له بسبب

وجود خلافات سياسية بين دولته والدولة التي يعمل فيها ، مما
يجعله يواجه صعوبات كبيرة في توريد المنتجات الى الدولة

بعبارة اخرى ، فمن اجل استبعاد خصيصة عدم التوقع يجب ان تكون هنالك درجة كبيرة من80
الاحتمالد الجاد ترجحد وقوع الحدث ، لذلك  يرفض الفقه مجرد الاحتمال الغامض أو غير الواضح

لوقوع الحدث  .
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التي ينفذ فيها العقد وهنا لاجدال في عدم توافر شرط عدمد
التوقع .

الفرض الثاني : ويكون فيه الحدثد ونتائجه غير متوقعين
بالنسبة للمدين وقت ابرام العقد كما لو ابرم المدين عقد بيع

محصول زراعي ، ثم تأتي آفة غير متوقعة تطيح بالمحصول
وتجعل تنفيذ العقد صعباً ، ولا خلاف في توافر عدم التوقع في

هذا الفرض .

الفرض الثالث : ان يتوقع المدين الحدث ولكنه لايتوقع نتائجه
كأن يقرر المدين احتمال وقوع سيول أو حروب أو اضطرابات

سياسية ، الا انه لايتوقع ما ينتج عنها من تبعات تطال قدرته
على التنفيذد . وكثيراً ما يتحقق هذا الفرض في واقع التعامل

التجاري الدولي .

الفرض الرابع : ان يتوقع المدين النتائج ، بينما يكون الحدث
ذاته غير متوقع بالنسبة اليه . 

ففي عقود التوريد وعقود الانشاءات طويلة المدة قد يتوقع
المورد أو المقاول زيادة تصاعدية في التزاماته المالية أو

انخفاض كبير في عوائد التوريد او المقاولة دون ان يتمكن من
. 81رد هذه الزيادة او الانخفاض الى حدثد بعينه 

  ويختلف الفقه في تقدير مدى توافر عدم التوقع في الفرضين
الثالث والرابع . 

اذ يرى البعض ان الاهمية في تقدير عدم التوقع تتعلق بنتائج
الحدث فقط ، فشرط عدم التوقع يعد متحققاً متى كانت

عبد الحليم عبد اللطيف القوني ، مبدأ حسن النية وأثره في التصرفات القانونية ، دراسة81
.198، ص1997مقارنة ، دار النهضة العربيةد ، القاهرة ، 
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النتائج السلبية للحدث غير متوقعة ، وان كان الحدث ذاته
متوقعاً بالنسبة للمدين . واعمال هذه الرأي يفضي الى القول

بتوافر شرط عدمد التوقع في الفرض الثالث دون الرابع .

  أما الرأي الراجح حسب تقديرنا فيرى ان عدم التوقع يجب
ان ينصرف الى الحدث ذاته والى نتائجه ايضاً . 

اذ لايبدو منطقياً اعتبار شرط عدمد التوقع قائماً اذا كان المدين
يتوقع الحدث فقط دون ان يتوقع نتائجه أو العكس ، لذلك

يكون شرط عدم التوقع غير متوافر في الفرضين المذكورين
كلاهما.

  بالإضافة لما تقدم ، يتم تقدير  شرط عدم التوقع وقت ابرام
العقد . ففي هذا الوقت يفترض بالأطراف انهم قد واجهوا  كل

الظروف والاحداثد التي من المحتمل ان تخل بالتوازن
الاقتصادي لالتزاماتهم العقدية .

 وعلى المتعاقد ان يبذل في تقدير التوقع عناية الشخص
المعتاد . فلكي يكون الحدث غير متوقع يجب ان لايكون في
مقدور الشخص العادي ان يتوقع حدوثه ولو وجد في نفس

ظروف المدين وقت التعاقد.

ثالثاً :عدم امكانية دفع الحدث وتجنب نتائجه

  يشترطد لإعمال شرط اعادة التفاوض ان لايكون بمقدور
المدين دفع وقوع الحدث وتلافيه والتغلب على نتائجه السلبية

الضارة ولو ببذل تضحيات وخسائر كبيرة . فلو كان بإمكان
المدين دفع الحدث أو تجنب نتائجه الضارة ، ولم يفعل رغبة

منه في التمسك بشرط اعادة التفاوض لتغيير بعض بنود
وشروط العقد فأن يكون مخلاً بمبدأ حسن النية في تنفيذ

العقود ، لاسيما وان لهذا المبدأ اهمية كبرى في ميدان
المعاملات التجارية الدولية التي تعتمد في الكثيرد منها على
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المعايير الاخلاقية القائمة على الثقة المتبادلة بين الاطراف
.82والتعاون وحسن النية 

  أن ارادة الانسان ، في الواقع ، هي محور شرط عدمد امكانية
الدفع . أي ان هذا الشرط ذو مساس مباشر بالارادة ، فحيثما

كان هذا الشرط متوافرد في الحدث ، فأن ذلك يعني انعدام
ارادة المدين وقدرته على التصرف على نحو يتفادى من خلاله

الحدث ونتائجه ويتخذ مفهوم قدرة المدين على دفع الحدث
وتجنب نتائجه ، من الناحية العملية ، صوراً شتى :

الصورة الاولى : ويكون فيها المدين قادراً على دفع الحدث
وتفادي النتائج الناجمة عنه بشكل مطلق . وعندئذد يعد الشرط

متخلفاً عن الحدثد اذا لم يقم المدين بمنع وقوع الحدث
وتفادي نتائجه . 

فاذا كان بإمكان المورد أن يدرئ عن مستودعاته خطر
الصواعق التي حدثت ولم يفعل ، فلا يجوز له التمسك بها

كحدث مبرر لإعمال شرط اعادة التفاوض.

   الصورة الثانية : وفيها يكون المدين قادراً على التقليل ،
فحسب ، من امكانية وقوع الحدثد وحجم نتائجه

الضارة .وعندئذد فأن شرط عدم امكانية دفع الحدث ونتائجه لا
يتحقق اذا اغفل المدين اتخاذ بعض الاحتياطات واتيان بعض

التصرفات التي تكشف الظروف عن اهميتها وضرورتها لتقليل
حجم الحدث وآثاره الضارة .

 الصورة الثالثة : حيث يكون بإمكان المدين اتخاذ تدبير أو
اجراء وقائي يساعد على التقليل من حجم النتائج الضارة

للحدث ، كإبلاغ الدائن بوقوع  الحدث ، كي يتمكن الأخير من
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ً تدارك  الضرر والامتناع عن ابرام صفقات جديدة ترتبط ارتباطا
.83مباشراً بالالتزامات التي شابها الاختلال بسبب الحدث

وتقاس درجة الجهد الذي يجب ان يبذله المدين في دفع
الحدث وتجنب نتائجه الضارة بمعيار شخصي يعتد فيه بظروف

المدين الشخصية ووسائله الخاصة وامكاناته الذاتية .
المطلب الثاني الآثار المترتبة على اعمال شرط

اعادة التفاوض

  متى توافرت في الحدث خصائص الاستقلال عن ارادة المدين
، وعدم امكانية التوقع ، وعدم امكانية الدفع ، ونجم عن هذا
الحدث اختلال في توازن العقد ، فأن شرط اعادة التفاوض

يرتب آثاره . وتتجسد تلك الآثار في وقف تنفيذ الاطراف
ً التزاماتهم العقدية ، والشروع بإعادة التفاوض في العقد وفقا

للمتغيرات الجديدةد بغية التوصل الى اتفاق جديد ووفقاً لقواعد
محددةد تحكم عملية التفاوض. لذلك سيتم تقسيم هذا المبحث

الى مطلبين نعالج في الاول وقف تنفيذد العقد باعتبارهد الأثر
الاول والمباشر لإعمال شرط اعادة التفاوض ، ونخصص الثاني

.84لدراسة الالتزام بإعادة التفاوض 

الفرع الاول وقف تنفيذ العقد

  يقصد بوقف تنفيذ العقد توقف الطرفين عن تنفيذ التزاماتهما
العقدية المتبادلة لحين اعادة التفاوض في العقد والتوصل الى

اتفاق جديدد لتنظيم تلك الالتزامات.

  ويعد وقف التنفيذ الاثر الاول والمباشر الذي يترتب على
اعمال الاحكام الخاصة بشرط اعادة التفاوض . 

ان شرط عدم امكانية الدفع يتمتع بأهمية خاصة على الصعيد القانوني والعملي اذ يصبح   83
جلياً بمقتضاه ان المدين يكون امام حادث يتجاوز ارادته وحدود طاقته مما يعكس بوضوح

انتفاء ركن الخطأ في سلوكه . 
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وللإحاطة بوقف تنفيذد العقد كأثر لشرط اعادة التفاوض فأننا
سنتناول وبالتتابع الأساس القانوني للوقف ، وآثار الوقف

وانقضاءه.

أولاً : الاساس القانوني للوقف :

  يستندد نظام وقف تنفيذ العقد – عند اعمال شرط اعادة
التفاوض تحديداً – الى اكثر من اساس قانوني  . 

فتأسيساً على ان شرط اعادة التفاوض يعتمد في تنظيمه على
ارادة الاطراف فأن وقف تنفيذ العقد كأثر لشرط اعادة

التفاوض يستند ايضاً الى ارادة الاطراف وما ينظمونه في
شروطهم التعاقدية . ويتفق الاطراف ، في الغالب من

الشروط ، على وقف تنفيذ العقد فترة من الزمن بعد وقوع
الحدث لحين اعادة التفاوض في العقد والتوصل الى اتفاق

جديدد .

  وينطبق نظام الوقف بعد وقوع الحدث في الفترة التي تسبق
عملية التفاوض ، كما ينطبق ايضاً اثناء عملية التفاوض .

  ومن الشروط التعاقدية التي اتفق فيها الاطراف صراحةً على
وقف تنفيذ العقد الشرط الوارد في عقد تركيب مصفاة بترول
والذي اتفق فيه الاطراف على وقف تنفيذد التزاماتهم وامتداد

العقد بعدد ايام العمل التي توقفت فيها الشركة المختصة
بتركيب المصفاة بسبب احداث معينة تقتضي اعادة التفاوض

85في بنود العقد الاصلية 

ً   هذا وتجدر الاشارة الى ان ارادة الاطراف تلعب دوراً كبيرا
في تحديد نطاق الوقف .

 فقد يتم الاتفاق على شمول الالتزاماتد الرئيسة فقط بنظام
الوقف ، دون الالتزامات  الثانوية . كما قد يتم الاتفاق على
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وقف الالتزاماتد التي تأثرت قدرة الاطراف على تنفيذها بسبب
وقوع الحدث ، أما الالتزاماتد التي لايزال الاطراف قادرين

على تنفيذها فأن نظام الوقف لايطالها ، في الفرض المذكور .

   وتشير  مبادئ العقود التجارية الدولية ) اليونيدروا ( الى
( على انه3/2-2-6نظام وقف تنفيذ العقد،  اذ تنص م ) 

) لايخول طلب اعادة التفاوض ، في حد ذاته ، الطرف الذي
اختل التزامه بالحدث الحق في التوقف عن التنفيذد ، بل يجب

تنظيم ذلك بنص صريح (.

  ومفاد النص اعلاهد ، ان طلب اعادة التفاوض لايمنح المتعاقد
المضرور حق التوقف عن تنفيذ التزاماته مباشرة ، بل ان عليه
الاستمرار في التنفيذ ، الا اذا وجد اتفاق صريح يخول المضرور

حق التوقف الفوري عن تنفيذد الالتزاماتد وبمجرد وقوع
الحدث . 

كما وتشير  بعض الشروط النموذجية التي اعدتها غرفة التجارة
الدولية الى الأخذ بنظام وقف تنفيذد العقد عندد اعادة التفاوض

  .86فيه

  هذا ويكون قرار المحكم بوقف تنفيذد العقد كاشفاً وليس
مقرراً ، ويتحقق ذلك في حالة قيام الاطراف بتنظيم شرط

اعادة التفاوض وماينجم عنه من وقف تنفيذ العقد بشكل واضح
لايشوبه اللبس او الغموض .

 كما يلعب التحكيم دوراً اساسياً في حالة نشوب نزاع بين
الاطراف حول مدى انطباق شرط اعادة التفاوض على ما

واجه تنفيذد العقد من احداث ،أو في حالة طلب احد الاطراف
وقف التنفيذ واعتراض الطرف الآخر عليه ، وكذلك في حالة

من جانب آخر ، فأن قضاء التحكيم في ميدان التجارة الدولية يميل الى الأخذ بنظام وقف  86
تنفيذ العقد حفاظاً عليه أياً كانت طبيعة الاحداث التي تعيق التنفيذ ، وذلك ايماناً منهم بخطورة

واهميةد عقود التجارة الدولية وفداحة الخسائر التي تنجم عن انهاء تلك العقود قبل اتمام
تنفيذها  .
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عدمد طلب وقف التنفيذد من قبل الطرفين . اذ يستطيع المحكم
، في الفروض المذكورة ، الحكم بوقف التنفيذد من تلقاء

نفسه .

  ومن امثلة القرارات التحكيمية التي تشير الى وقف تنفيذد
العقد اعمالاً لشرط اعادة التفاوض القرار الصادر في القضية

( عن هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في2695رقم )
باريس . 

اذ فرضت هيئة التحكيم وقف العقد من تلقاء نفسها ، وكان
اطراف النزاع قد ضمنوا عقدهم الاشارة الى اعادة التفاوض

في العقد عند وقوع احداث معينة ، الا انهم لم يشيروا ، بشكل
صريح او ضمني ، الى وقف تنفيذ العقد خلال الفترة التي تتم

. 87فيها المفاوضات  

ً  آثار الوقف: ثانيا

  أن الأثر الطبيعي الذي يترتب على وقف تنفيذ العقد هو وقف
تنفيذد الالتزاماتد الناجمة عن العقد ، بالإضافة الى وجود

التزامات اخرى يفرضها الوقف بحد ذاته .

- وقف تنفيذ الالتزامات الناجمة في العقد 1

  انطلاقاً من ان وقف التنفيذ هو فترة سكون او خمول للعلاقة
العقدية ، فأن من الطبيعي ان يترتب على ذلك وقف تنفيذ

الالتزامات الرئيسة الناجمة عن العقد والتي تأثر تنفيذهاد بتحقق
الحدث . اما الالتزامات الاخرى التي لم تتأثر بالحدث فتبقى

مستمرة وتكون ملزمة للمتعاقدين ، ويؤدي عدم تنفيذها الى
قيام مسؤولية المدين العقدية .

( الى ان : ) ..... وعلى الاطراف2894كما اشارت هيئة التحكيم ذاتها في القضية رقم ) 87
الامتناع عن تنفيذ التزاماتهم لحين الانتهاءد من الاتفاق على تعديل جميع بنود العقد وبما يتناسب

مع الوضع الاقتصاديد الجديد ....( 
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  أما بالنسبة للالتزامات الفرعية ، فأن الوقف يمتد اليها في
حالتين :

الاولى : أن يؤثر الحدث وبشكل مباشر على قدرة المدين على
تنفيذد الالتزام الفرعي بحد ذاته .

الثانية : ان يكون الالتزام الفرعي مرتبط بالتزامد رئيس
موقوف ، فعندئذ يمتد الوقف ليطال الالتزامد الفرعي ايضاً .

ففي عقد البيع مثلاً يؤدي وقف تنفيذ الالتزام بتسليم البضاعة
الى وقف تنفيذ الالتزام بنقلها لارتباط الالتزام بالتسليم

. 88بالالتزام بالنقل في هذا العقد 

  بالإضافة الى ما تقدمد ، فأن الوقف يمتد ليشمل التزاماتد
المتعاقد الاخر ، فلا يقتصر على التزامات المدين الذي تأثرت

قدرته على تنفيذ الالتزام بوقوع الحدث . فكما ان الدائن
لايملك اجبار المدين على تنفيذد التزامه خلال فترة الوقف ،

فأن المدين لايملك ، هو ايضاً ، ذلك الحق.

  وقد ثار الخلاف في الفقه حول الاساس الذي يستند اليه
وقف تنفيذ التزاماتد المتعاقد الاخر ) الدائن ( ، لاسيما اذا لم
يتفق الاطراف صراحة على ان وقف تنفيذ العقد ، عند وقوع

الحدث المبرر لإعمال شرط اعادة التفاوض، يعني توقف
الطرفين كلاهما عن تنفيذ التزاماتهما العقدية . ففي الفرض

المذكور يجد وقف تنفيذ التزامات المتعاقد الآخر اساسه ، دون
صعوبة ، في الارادة الصريحة للأطراف.

  أما في حالة عدمد وجود اتفاق ، فقد ذهب جانب من الفقه
الى ان وقف تنفيذد التزامات المتعاقد الآخر يجد اساسه في

الدفع بعدم التنفيذ . 

في حين لايؤدي وقف تنفيذ الالتزام بتسليم البضاعة الى وقف تنفيذ الالتزام بالتأمين عليها88
لاستقلال الالتزامد الأخير عن الالتزامد بالتسليم.
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الا انه يؤخذ على الرأي المتقدم ان من شروط اعمال نظرية
الدفع بعدم التنفيذ أن تكون التزامات المتعاقدين المتقابلة

مستحقة الأداء ، فاذا كان التزام المدين غير مستحق الاداء فلا
يستطيع الدائن الدفع بعدم التنفيذ . وأن الحدث المبرر لإعمال
شرط اعادة التفاوض يؤخر تنفيذ الالتزام لحين زواله أو لحين

اعادة التفاوض في العقد ، أي يجعل تنفيذ الالتزام غير مستحق
 . 89الاداء

ويرى جانب آخر من الفقه  في ان وقف تنفيذ التزاماتد  
. الدائن يجد اساسه  في نوع خاص من الدفع بعدم التنفيذ
،اذ يقسم انصار هذا الرأي الدفع بعدم التنفيذد الى نوعين  

الاول هو ) عدم التنفيذد المصحح ( أي عدم التنفيذ الراجع الى
. خطأ المدين

والهدف منه هو اجبار المدين الذي لم ينفذ التزامه بسبب خطأ 
. منه على تنفيذ التزامه

اما النوع الثاني فهو عدمد التنفيذ الوقائي وهو الذي يجيز 
للدائن التوقف عن تنفيذ التزاماته اذا توقف المدين عن التنفيذ

لسبب لايرجع اليه ، وذلك تجنباً للخسائر  التي قد يتعرض لها
الدائن اذا استمر في التنفيذد بينما المدين متوقف عن تنفيذ

. التزاماته
في حين يرى البعض  وبحق ان وقف تنفيذ التزامات الدائن  

يعود الى فكرة المخاطر التي قد يتعرض لها اذا استمر في
تنفيذد التزاماته بينما المدين متوقف عن ذلك . اذ ان ذلك

سيعرض الدائن الى مخاطر تتمثلد في عدمد استرداد حقوقه
وعدمد حصوله على المصاريف التي تكبدها لتنفيذد التزاماته ،

لاسيما وان  تلك المخاطر تتعاظم وتزداد اذا انتهى وقف التنفيذد
بطريق آخر غير استئناف سريان العقد . كما لو انتهى بنهاية

 وعليه لا يمكن للدائند التمسك بنظريةد الدفع بعدم التنفيذ لتخلف شرط أساسي لإعمالها . 89
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مدةد العقد أو لأن استئناف التنفيذ اصبح غير مجد أو غير مفيد .
ففي الحالات المذكورة لاشك ان خسائر الدائن سوف تتضاعف

 . 90اذا كان مستمراً في تنفيذد التزاماته
وقد يثور التساؤل عما اذا قام الدائن بتنفيذ التزامه على نحو  
معجل ، ثم وقع الحدث المبرر لإعمال شرط اعادة التفاوض ،
مما ادى الى وقف تنفيذ التزام المدين المقابل للالتزام الذي

عجل بتنفيذه ، فما هو حكم ذلك الاداء الذي عجل بتنفيذهد وهل
تجوز المطالبة باسترداده ؟

الواقع من الامر ، فأن الفرض المذكور يتحقق غالبا في عقد   
البيع ، حيث يمكن ان يتضمن العقد المذكور شرطاً يلزم

المشتري بدفع الثمن مسبقاً قبل وصول البضاعة اليه ، أو قبل
وصول المستندات الممثلة لتلك البضاعة اليه ، فاذا طرأ حدثد

ادى الى وقف تنفيذد البائع التزامه بتسليم البضاعة أو
المستندات ، فهل يجوز للمشتري المطالبة باسترداد الثمن

ً . فورا
  ان واقددع المعدداملات التجاريددة الدوليددة يددوحي بعدددم امكانيددة

 بل يتعين على الدائن،الاسترداد الفوري ، في الفرض المذكور 
الانتظار للتعرف على مصير العقد بعد زوال الوقف . 

فاذا زال الوقف باستئناف سريان العقددد بعددد توصددل الطددرفين
الى اتفدداق جديدددد عقب المفاوضددات فلا اشددكال في الامددر ، اذ
يستمر الطرفان بتنفيذد التزاماتهما العقدية . اما اذا زال الوقددف
بالفسخ مثلاً او لأن التنفيذ قد اصبح غير مجدٍ بالنسبة للطددرفين
فلا يكون امام  الدائن  سددوى المطالبددة باسددترداد مددا اداه على
اساس القواعددد العامددة في الفسددخ لعدددم التنفيددذد في الفددرض

الاول ، او على اساس الاثراء دون سبب في الفرض الثاني .

- الالتزامات التي يفرضها الوقف على المتعاقدين2

كما وستتضاعف في الوقت ذاته الفائدة التي سوف يحصل عليها المدين المتوقف عن تنفيذ90
التزاماتهد لذلك ، وتجنباً لهذه النتائج غير العادلة وتطبيقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ،

يكون لزاماً القول بوقف تنفيذ التزامات الدائن . 
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  قد يبدو للوهلة الاولى ان تكليف المتعاقدين بالتزامددات معينددة
اثناء فترةد الوقف أمر يتنددافى مددع طبيعددة الوقددف الددذي يفددرض

 .91على الطرفين التوقف عن تنفيذ التزاماتهم

 الا ان هذا التصور صحيح فيما يتعلددق بالالتزامددات الناجمددة عن
العقد حصراً . إذا أن بقاء العقد طيلة فترة الوقف يفددرض على
ً الطددرفين التزامدداً بالحفدداظ على العقددد حددتى يبقى محتفظددا
بفاعليتدده وقوتدده بعددد زوال الحدددث المددبرر لاعددادة التفدداوض ،

وكذلك التزاماً بالسعي لاستئناف سريان العقد.

أ- الالتزام بالحفاظ على العقد

  أن الالددتزام بالحفدداظ على العقددد هددو الددتزام متبددادل يشددمل
الدائن والمدين على حد سواء . 

فالأصل ان لكل متعاقد مصلحة في الابقدداء على العقددد ، لددذلك
يتفددق  المتعاقدددون في ميدددان التجددارة الدوليددة ، احياندداً ، في
شددروطهم التعاقديددة على طبيعددة الاجددراءات الددتي يلددتزموند
بالقيام بها خلال فترة الوقف للحفاظ على العقد . وعندئذ ،فإن

هذا الالتزامد يجد اساسه في ارادة الاطراف .

 اما في حالة عدم وجود اتفاق صريح ينظم الالددتزام المددذكور ،
فأنه يجد اساسه في مبدأ حسن النيددة والامانددة التعاقديددة الددذي
يفرض على الاطراف القيددام بكددل الاجددراءات الددتي من شددأنها
الحفاظ على العقد وعودة السريان العادي له بعد فترة التوقف

  وقد يتخذ الالتزام بالحفاظ على العقد مظهددراً ايجابيدداً يتجسددد
في قيددام المتعاقدددين بمجموعددة من الاجددراءات الددتي تحقددق
الهدددف من هددذا الالددتزام ، وعندئددذد ، يكددون الالددتزام المددذكور
التزاماً بالقيام بعمل ، ومثال ذلددك أن يقددوم المتعاقددد بالحفدداظ

على الشيء محل العقد من التلف أو الهلاك . 
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ففي عقد الددبيع يكددون البددائع ملتزمدداً بالحفدداظ على البضدداعة ،
ً وفي عقددد نقددل التكنولوجيددا يكددون مددورد التكنولوجيدداد ملتزمددا
بالحفاظ على التكنولوجيا التي لم تسددلم بعددد ، والقيددام بجميددع

 . 92الاعمال اللازمة لتطويرها حتى لاتفقد قيمتها

  والاصل هو ان يتحمل كل متعاقد المصاريف اللازمددة للحفدداظ
على العقد من جانبه،  الا ان الشددروط التعاقديددة قددد تتضددمن ،
احياناً ، تنظيماً لتلك المسالة . فقد يتفق المتعاقدين على عدددمد
قيام أي منهما بتعويض الاخر عما تكبده من نفقات ومصروفات

. 93للحفاظ على العقد 

وقددد يتفددق الاطددراف على ان الفصددل في شددأن تلددك النفقددات
والمصروفات يتم اثناء التفاوض ، كمددا قددد يتم الاتفدداق على ان

يتحمل الطرفين تلك المصروفات مناصفة 

  بالاضددافة لمددا تقدددم ، فددأن الالددتزام بالحفدداظ على العقددد قددد
يتجلى في صورة موقف سددلبي قوامدده امتندداع المتعاقدددين عن
اتيان أي عمل أو تصرف أو اجددراء من شددأنه التددأثير سددلباً على
وجود العقد أو كيانه او على التزامددات الاطددراف . لددذلك يلددتزم
المدين بعدم القيام بأي عمل يهدم العقد أو يهدد مصالح الدائن
أو يفوت على هذا الأخير الفائدة التي يرجو تحقيقها من العقد .
كما يلددتزم الدددائن بعدددم القيددام بددأي عمددل يددؤدي الى الاضددرار
بمصالح المدين أو يفددوت على هددذا الاخددير الفائدددة الددتي يرجددو

تحقيقها من العقد .

ب- الالتزام بالسعي لاستئناف سريان العقد 

  ان نجاح الوقف ، بحد ذاته مرهون بمدى نجاح المتعاقدين في
استئناف تنفيذ العقد مرة اخددرى . لددذلك يلددتزم اطددراف العقددد

كما يلتزم المتعاقدين بتقديم كافة الطلبات اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص 92
اللازمة للحفاظ على البضائع والمنتجات محل العقد ، وكذلك تقديم كل المعلومات اللازمة

 التي قد تساعد المدين على تخطي الحدث الذي ادى الى وقف التنفيذ .
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بالقيددام بكافددة الاعمددال والاجددراءات الضددرورية وبددذل الجهددود
اللازمددة الددتي تسدداعد على اسددتئناف سددريان وتنفيددذ العقددد .
ويتحقدددق ذلدددك ، في الواقدددع ، من خلال السدددعي للتخلص من
الحدث او نتائج الحدث الذي كددان مددبرراً لأعمددال شددرط اعددادة

. 94التفاوض 

 اما في حالة عدم الاتفاق على ذلك ، فأن كددل متعاقددد يلددتزم ،
على الارجح ، ببدددذل الجهدددود المعقولدددة والمناسدددبة للسدددعي

لاستئناف سريان العقد.

  أن واقددع وطبيعددة تلددك الجهددود ومدددى وصددفها بالمعقولددة او
المناسبة للظروف يختلددف من حالددة الى اخددرى ومن عقددد الى

آخر . 

ومع ذلك ، يمكن الاستدلال على طبيعددة تلددك الجهددود من خلال
نوع العقد واهميته بالنسبة  للمتعاقدددين وطبيعددة الحدددث الددذي
أثر في تنفيذد الالتزام ومقدار ما نجم عنه من اختلال في تددوازن
العقد  . وعموماً، فددأن القاضددي أو المحكم الددذي ينظددر الددنزاع
يتمتع بسلطة واسعة في تحليل جميع الظروف المتقدمة لبيددان
مدى الجهود المطلوب بذلها من قبل كل متعاقد تنفيذادً لالتزامه

بالسعي لاستئناف سريان العقد .

  ولابددد من القددول باندده في حالددة اخلال أي من المتعاقدددين
بالالتزامات التي يفرضها الوقددف على المتعاقدددين ،فأندده يلددتزم
بتعويض المتعاقد الآخر بما لحق به من ضرر جراء هذا الاخلال ،
فالتعويض هو الجزاء المناسب  ، دون ان يكون للمضرور الحق

في فسخ  العقد . 

وقد يحددد الاطراف في شروطهم التعاقدية نوع وطبيعة الاعمال والاجراءات الددتي يلددتزم كددل94
طرف بالقيام بها تنفيذاً لهذا الالتزامد . 
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اذ ان اعطاء حق الفسخ للمضرور سيلغي ، دون شك،  الفائدددة
التي اسددس نظددام الوقددف من اجددل تحقيقهددا الا وهي الحفدداظ

 95على العقد.

ثالثاً : انقضاء الوقف

  أن الطريق الطبيعي لانقضاء الوقف هو انتهدداء مدتدده . الا اندده
قد ينقضي قبل انتهاء مدته في حالات محددة ، وسددنتناول ذلددك

بالتتابع .

 مددتى انتهت المدددة- انقضيياء الوقييف بانتهيياء مدتييه :1
المحددة لوقف تنفيذ   العقد استأنف الطرفان تنفيذ التزاماتهما

وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال مرحلة     التفاوض.

  ان اسددتئناف سددريان العقددد بعددد انتهدداء عمليددة التفدداوض بين
الاطراف يعد في الواقع ، حقاً للمتعاقدين . اذ يجوز لكل منهمددا
مطالبة الآخر بأستئناف تنفيذ العقد وفقاً للشددروط الجديدددةد اذا
تقاعس او اهمل الطرف الآخر تنفيذد التزامدده بعددد انقضدداء مدددةد
الوقددف . فددأذا امتنددع احددد المتعاقدددين عن تنفيددذد التزاماتدده في
الفددرض المددذكور ، فأندده يعددد مرتكبددادً خطددأ عقدددياً تقددوم بدده

مسؤوليته العقدية وفقاً للقواعد العامة .

بعد تنفيذه  يستأنف  ما  كان  اذا  عما  التساؤل  يثور  وقد  هذا    
انتهاء عملية التفاوض هو العقد الاصلي ذاته ؟ ام انه عقد جديد
لاسيما وان الاطراف خلال مرحلددة التفدداوض غالبدداً مددا يتفقددون
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على شروط تختلف عن الشروط السددابقة الددتي كددان يتضددمنها
96العقد الاصلي ؟

اذ ان الوقف لايؤدي الى هدم او ازالة العقد الاصلي ، بل يددؤدي
فقط الى وقف تنفيذ الالتزاماتد الناجمة عنه ريثما يتم التفاوض
بشأن شروط وبنود العقد التي تحتاج الى تعددديل نتيجددة لوقددوع

الحدث المبرر لإعمال  شرط اعادة التفاوض .

  هذا وقد يتفق الاطراف على اضافة مدة مساوية لمدة الوقف
او مدددة معقولددة تتناسددب مددع الظددروف الى مدددةد تنفيددذد العقددد
الاصلية ، كما قد يتفقون على اضددافة مدددة محددددة مسددبقاً الى
مدددةد العقددد الاصددلية وبغض النظددر عن المدددة الفعليددة الددتي

استغرقها الوقف.

 قددد ينقضدديانقضاء الوقييف قبييل انتهيياء مدتييه :-2
الوقف قبل انتهاء المدة المحددة لدده في حددالات عدددة .
كمددا لددو انقضددى الحدددث المددبرر لإعمددال شددرط اعددادة
التفاوض مما أدى الى اعادة التوازن العقدددي الى الحددد
الذي يسمح للطرفين تنفيذ التزاماتهما على الفددور دون
حاجددة للتوصددل الى اتفاقددات جديدددةد . كمددا قددد يتفددق
الاطراف على انهاء الوقف قبل انتهدداء المدددة المحددددةد

له .

 فإرادة الاطراف كما انها تلعب دوراً اساسياً في إقرار الوقف
ابتداءاً ، فأنها تضطلع بالمهمة ذاتها في انهاء الوقف وذلددك كلدده
تأسيساً على مبدددأد سددلطان الارادة السددائد في ميدددان التجددارة
الدولية الى حد كبير . وعندما يتفق الاطراف على انهاء الوقددف

  يكاد فقه التجارة الدولية يجمع ، في الواقع ، على ان ما يستأنف تنفيددذه هددو العقددد الاصددلي96
وليس عقد جديد .
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قبل انتهاء مدتدده فددأنهم يلجددؤون الى التفاسددخ ، وتطبددق عندئددذ
.97القواعد العامة بهذا الصدد

كما لو رأى الطرفان ان التنفيذد قد اصبح غير مجدٍ أو غير مفيد،
أو أن عملية التفاوض ستكون عقيمة ولن توصل الاطددراف الى

اتفاقات جديدةد مفيدة لهم .

المطلب الثاني الالتزام باعادة التفاوض

  لغرض الاحاطة بالالتزام  بأعادة التفاوض في العقد كأثر مميز
لإعمال شرط اعددادة التفدداوض فأننددا سددنحدد مضددمون الالددتزام

المذكور ، والاثر المترتب على مخالفته 

أولاً : مضمون الالتزام بالتفاوض

متى وقع الحدث المبرر لإعمال شرط اعادة التفاوض ، فأن  
الالتزام الرئيس الذي يفرضه الشرط هو اعادة التفاوض في

. العقد من قبل الاطراف

فإعادة التفاوض هو الخصيصة الاساسية للنظام القانوني 
.للشرط وهو الاثر المباشر الذي يترتب على اعماله

هذا ويؤكد القضاء على ان من واجب الاطراف الدخول في  
. مرحلة من المفاوضات عقب وقوع الحدث

ففي قضية تتلخص وقائعها في ان شركة'ايداف' ابرمت مع 
شركة )شال(  عقدتد عقد طويل المدة لتوريد احدى

. 98المشتقات النفطية بغرض الحصول على ثمن افضلية

وقد أحتوى العقد على شرط ينص على انه : ) ..... سوف 
يفحص الاطراف التعديلاتد الواجب ادخالها على العقد  سواء

هذا ويتفق المتعاقدون في ميدان التجارة الدولية على انهاء الوقف قبل انتهاء مدته في97
حالات محددة . 

98
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فيما يتعلق بالثمن أو بأي شرط آخر اذا ورد على المادة
فرنكات (6الواجب توريدها ارتفاع في الثمن اكثر من ) 

. بالمقارنة بالقيمة الاصلية (

وقد ارتأت المحكمة التي نظرت النزاع في تفسيرها للشرط 
ان الاطراف انما يرغبون في تعديل بنود العقد وفقاً للظروف

 . الجديدةد حفاظاً عليه

لذا دعت المحكمة الاطراف الى اعادة التفاوض وقامت بتعيين
مراقب مكلف من قبلها بمتابعة المفاوضات واعداد تقرير

.  يقدمه في حالة فشل المفاوضات

ولتأمين دخول الاطراف في مرحلة التفاوض ، فأن وقوع  
الحدث المبرر لإعمال شرط اعادة التفاوض يفرض على

الطرف المضرور اخطار الطرف الآخر بوقوع الحدث واثره
 . على توازن الاداءات العقدية

ويمثل هذا الاخطار ، في واقع الامر ، نقطة البدء في عملية
التفاوض . وينظم الاطراف عادة في شروطهم التعاقدية المدة

.الزمنية التي التي يجب ان يتم خلالها توجيه الاخطار

ورغم الاهمية الكبرى لإعادة التفاوض كالتزام ينجم عن اعمال  
شرط اعادة التفاوض ويعد  الوسيلة التي يتحقق من خلالها
الهدف من الشرط المذكور ، فأن واقع التعامل  في ميدان

التجارة الدولية يكشف ان المتعاقدين قد لا يولون اهمية
الكبرى للالتزامد المذكور بالنص الصريح عليه في اتفاقهم . او

. قد يشيرون اليه بشكل مختزل أو مقتضب

الا ان ذلك لا يمكن ان يفُسر على انهم قد جعلوا اللجوء الى 
التفاوض اختيارياً ، لأن هذا التفسير سوف يفرغ شرط اعادة
. التفاوض من مضمونه ويمنعه من القيام بدوره المعهود به

79



  وأياً كان الأمر ، فأن المتعاقدين يلتزمون بإعادة التفاوض في
العقد  وفقاً لمبدأ حسن النية  . 

اذ ان عملية التفاوض ، ذاتها ، تشتمل على عنصرين ، الاول
مادي ويقصد به القيام بكافة الاعمال المادية التي تتطلبها

عملية التفاوض ، كالخطابات  والمراسلات والاجتماعات بين
الاطراف . والثاني معنوي أو نفسي ويقصد به  ان يتحلى كل
طرف من الاطراف المتفاوضة بحسن النية والنزاهة والامانة

طيلة فترة المفاوضات.

 

بعبارة اخرى ، فأن مبدأد حسن النية انما يجسد العنصر المعنوي
لعملية التفاوض . 

ويتخذ التعبيرد عن حسن النية ، في الواقع ، اشكالاً متعددة
تختلف وفقاً لما يستعمله الاطراف من مصطلحات للتعبير عن

المبدأ المذكور عند تنظيمهم لشرط اعادة التفاوض ، ولعل
ابرز تلك الاشكال هي :

 يلتزم طرفا العقدواجب التعاون بين الاطراف :-1
بالتعاون  البناء والمثمر بينهما  بهدف الوصول الى

اتفاق . ويعتبر واجب التعاون شكلاً من اشكال حسن
النية في عقود التجارة الدولية التي تأبى استئثار أحد

طرفي العقد بالفائدة على حساب الآخر ، بل يجب ان
يتعاون الطرفان سوياً للوصول الى اجدى وانفع اتفاق

 .99لكليهما 

  وتطبيقاً لواجب التعاون يلتزم الطرفان في مرحلة التفاوض
بما يأتي :
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أ- عدمد التراخي في تحديدد مواعيدد لجلسات التفاوض ، واحترام
المواعيد المقررة.

ب- تحديد اماكن للتفاوض يكون يسيراً على المتعاقدين
الوصول اليها.

جد- ابداء المرونة الممكنة وعدمد التصلب اثناء الاجتماعات
والنقاشات وتقديم العروض .

د- الالتزام بالجدية والاعتدال في مناقشة العروض وعدم
رفضها دون مبرر .

هد- اجتناب تقديم العروض المبالغ فيها بهدف دفع الطرف
الآخر الى رفضها .

و- المبادرة الى تقديم كافة الوثائق والمستنداتد اللازمة الى
الطرف الآخر ، وعدم الامتناع عن ذلك دون مبرر مشروع .

ز- مواصلة التفاوض والاستمرار فيه لحين نجاح المفاوضات
والتوصل الى صياغة بنود جديدة للعقد ، او اعلان انهاء

المفاوضات بسبب عدمد قدرة الطرفين على التوصل الى اتفاق
جديدد .

  ويعد الالتزام بالتعاون ، على اختلاف صوره ، التزاماً ببذل
عناية . فيلتزم كل متعاقد ببذل العناية اللازمة في التعاون مع

الطرف الآخر لغرض الوصول بالمفاوضات الى هدفها المنشود
وهو التوصل الى اتفاق جديد  .

 : ويسمى ايضاً الالتزام بالأخبار أوالالتزام بالإعلام-2
الالتزام بالتبصير ، أو الالتزام بالإفصاح حيث يلتزم كل متعاقد

بأعلام الطرف الآخر بكل ما لديه من بيانات ومعلومات وحقائق
تتعلق بموضوع التفاوض ، وذلك حتى يكون كل منهما على علم

ودراية تامين بكل ما يطرأ على العقد من تغير بسبب الحدث
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المبرر لإعمال شرط اعادة التفاوض ، فيتمكن من تقديم
العروض الملائمة بغية التوصل الى اتفاق  جديد.د

  والالتزام بالأعلام يرتبط بالشفافية أي الصدق والصراحة
والوضوح في تقديم المعلومات فلا يجوز لأحد الاطراف

ً المتفاوضة إخفاء شيء عن الطرف الآخر ، أو تركه مخدوعا
. 100في أمر يعلم حقيقته 

  ويتم  الاعلام في الواقع بطرق متعددةد . فقد يتم بالأخبار
المباشر للطرف الآخر بكل ما يعلمه المتفاوض من حقائق

ووقائع ومعلومات . وقد يتم ذلك بتقديم بيانات مكتوبة . وهذا
ما يسمى بالأعلامد المحض . 

وقد يتخذ الالتزام بالإعلام صورة تحذير وتنبيه الطرف الآخر
بوجود مجموعة مخاطر مادية وقانونية ، وذلك حتى يضعها  هذا

الأخير في حساباته أثناء التفاوض . وتسمى هذه الصورة
.الخاصة من الالتزام بالأعلام بالتحذير

كما قد يتجلى الالتزام  بالأعلام في صورة تقديم  النصح
والمشورة والارشاد الى الطرف الآخر في مسائل معينة يكون
احد الطرفين ذي خبرة فيها نتيجة ابرامه صفقات أخرى سابقة

مماثلة أو نتيجة احترافه المهني ، ويسمى عندئذ بالألتزام
 .101بالنصيحة 

  ويعد الالتزام بالأعلام التزاماً بتحقيق نتيجة هي احاطة الطرف
الآخر علماً بكل الحقائق والوقائع والاحداث والمعلومات

فاذا كان أحد الاطراف على علم بواقعة معينة وكانت تلك الواقعة مجهولة من الطرف 100
الآخر ، الا انها بالغة الاهمية بالنسبة اليه ، بحيث لو علم بها لتغيرت طبيعة الاقتراحات المقدمة

من قبله اثناء التفاوض ، فأن على الطرف الذي يعلم بتلك الواقعة اعلام الطرف الآخرد بها ،
والا فأنه يعد مخلاً بالألتزام  بالأعلام ، وبالتالي مخلاً بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض  .
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المتعلقة بالعقد . لذلك ، يعد المدين مخلاً بهذا الالتزام متى
امتنع عن ذلك دون مبرر مشروع.

 تأسيساً على الالتزام بمبدأ حسنالالتزام بالسرية :-2
النية في مرحلة التفاوض يلتزم الطرفان بالمحافظة

على الاسرار التي يطلعان عليها اثناء التفاوض . فمن
المتصور ان يطلع الطرفان على مجموعة من الاسرار

الخاصة بهما أثناء التفاوض،  لاسيما فيما يتعلق بالقدرة
المالية لكل منهما  ، ومصادر الحصول على المواد

الاولية واسواق تصريف الأنتاج والآلية المتبعة في ذلك .
ولاشك في ان اطلاع الغير على تلك الاسرار قد يؤدي-3

الى الحاق  الضرر بالمتعاقد الآخر . كذلك ، فأن قيام
أحد الطرفين بأستغلال تلك الأسرار لحسابه الخاص

دون موافقة الطرف الآخر يعد ، ايضاً ، اخلالاً بالالتزام
 .بالسرية 

  وقد يثور التساؤل عما يعد من المعلومات سرياً وبالتالي
يلتزم الطرفان بالحفاظ عليه وعدم البوح به الى الغير دون

مبرر مشروع ؟ الواقع من الأمر ، فأن الاطراف قد يعمدون ،
احياناً الى تنظيم ذلك في اتفاق خاص . 

ويتم ذلك ، عادة ، في المراحل الاولى لعملية التفاوض ،
وبخلافه يمكن الرجوع الى طبيعة المعلومات في كل عقد ،

والظروف المحيطة بالأطراف .

  وعموماً ، يمكن اعتبار المعلومات سرية اذا كان الافصاح عنها
الى الغير او أستعمالها لحساب المتعاقد الخاص يؤدي الى
الحاق اضرار مادية أو معنوية بالمتعاقد الآخر ، ويدخل في

نطاق الضرر المعنوي ، ما يلحق بالسمعة المالية أو التجارية
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من أضرار . وكذلك الاضرار النفسية التي قد تلحق بالمتعاقد
. 102نتيجة الكشف عن معلومات معينة

  أما من الناحية الشكلية ، فأن الأصل هو عدم خضوع
المفاوضات بين الاطراف لشكلية معينة . فأغلب الشروط

التعاقدية التي تنظم شرط اعادة التفاوض تركز ، بشكل
اساس ، على إلزام الاطراف بالتفاوض لحسن النية  ، ولاتلقي

الضوء ، الا في عدد قليل منها ، على الشكل الواجب اتباعه
عندد البدء في مرحلة التفاوض . 

ورغم ذلك ، فان للإجراءات الشكلية اهميتها من الناحية العملية
اذ ان  تخلفها  أو عدم الالتزام بها قد يثير منازعات كثيرة بين
الاطراف . وقد يؤدي الى عرقلة المفاوضات أو عدم البدء بها
اصلاً ، لاسيما اذا كان بين المتعاقدين من هو سيء النية يجيد

المماطلة والتسويف والتهرب من الالتزاماتد .

 وتتضمن العقود المنظمة لشرط اعادة التفاوض بنوداً تشير
الى إلزم الطرف المضرور من وقوع الحدثد بإبلاغ الطرف

الآخر بالحدث ودعوته الى التفاوض من أجل تعديل بنود العقد
واعادة التوازن الاقتصادي اليه . 

فاذا قبل المتعاقد الدخول في المفاوضات ، فأن ابرز المسائل
الشكلية التي يجب أن يلتزم بها الاطراف في مرحلة

المفاوضات هي المدة التي يجب ان يعلن المتعاقد خلالها قبوله
اجراء المفاوضات ، والشكل الذي يجب ان يتم من خلاله هذا

 .103القبول

ويعد الالتزامد بالسريةد التزاماً بتحقيقد نتيجةد معينة ، اذ يلتزم المتعاقد بالحفاظ على سرية  102
المعلومات وعدم افشاءها الى الغير او استعمالها لحسابه الخاص والا تحققت مسؤوليته .

  فقد يحدد الاطرافد مدة قبول التفاوض على نحو صريح أو ضمني . وان كان الغالب  هو 103
التحديد الضمني  للمدة  ، فمن البديهي ان لايلتزمد الاطراف الدقة المتناهية في كافة المسائل

الفرعية والمتشعبةد المتعلقة بإعادة التفاوض ، اذ انهم لايمتلكوند الحرفيةد التامة والخبرة
الكافية  التي تمكنهم من تنظيم كافة المسائل التي يتوجب  الاتفاق عليها وتحديدها مسبقاً .
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اذ تتميز الأخيرة بضخامتها وارتباطها بعقود اخرى كثيرة ، بل ان
تنفيذها يدخل عاقديها ودولهم في علاقات متشابكة مع

ً اشخاص ودول متعددةد . لذا ، فأن أي تأخير وان كان بسيطا
في اجراء المفاوضات اللازمة لتعديل العقد ، انما ستترتب عليه

سلسلة من الاضرار التي يتحملها ليس فقط اطراف العقد
الاصلي ، بل جميع المتعاقدين معهم والمرتبطين بهم بسبب

ذلك العقد  .

  من جانب آخر ، قد يتفق الاطراف على شكل معين يجب ان
يتم به القبول . كان يتم القبول بخطاب مسجل أو عادي . 

وبخلافه ، فأن الامر يتوقف على طبيعة العلاقة بين الأطراف
والتعامل السابق بينهما ، فأذا كانت العلاقة هادئة ومستقرةد

ويسودها التفاهم والانسجام وتمتد الى فترات طويلة من
التعامل المستمر ، فالمعتاد ان يكتفي الطرفان ، عندئذ ،

ً بمجرد خطاب عادي.  كما ويجيز البعض ان يتم القبول شفاها
ولو عن طريق  الاتصال الهاتفي ، رغم ما قد يثيره ذلك من

صعوبة  في الاثبات حسب تقديرنا .

  اما اذا كانت العلاقات حديثة أو مضطربة ، فالغالب ان يحرص
الاطراف على تحديد شكل القبول وبخلافه ، فأن القبول يجب

ان يتم بأي شكل يحقق السرعة المطلوبة في التعامل التجاري
.104الدولي

  ولكن ما الحكم اذا سكت المتعاقد الذي يجب ان يصدر منه
القبول ، فلم يرد بالموافقة على الدخول في المفاوضات ، ولم

يرفض في نفس الوقت ؟ فهل يعتبر هذا السكوت قبولاً ؟ أم
ان القبول يحتاج الى موقف ايجابي وتعبير صريح ؟

والواقع من الأمر ، فان اهميةد تحديد المدة التي يجب ان يظهر خلالها قبول المتعاقد الآخر
الدخول في مرحلة التفاوض يبدو كبير الأهميةد في عقود التجارة الدولية . 
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  الواقع من الامر فأن فقه التجارة الدولية يميل الى اعتبار هذا
105السكوت قبولاً  ، اذ انهم يعدونه ضرباً من السكوت الملابس

 .

فاذا كان طلب المضرور اعادة التفاوض في العقد ايجاباً منه ،
فأن الارادة الضمنية المتبادلة لإعادة التفاوض تحتم القول بأن

يفسر سكوت الطرف الآخر بكونه قبولاً  .

  اما اذا رفض المتعاقد الآخر اعادة التفاوض ، فأن يعد مخُلا
بالالتزام بإعادة التفاوض في العقد وفقاً لشرط اعادة التفاوض
، وتطبق عندئذد الاحكام الخاصة بالإخلال بهذا الالتزام ، وهذا ما

سنبحثه فيما يأتي .

ثانياً : أثر الأخلال بالالتزام بإعادة التفاوض

قد يرفض احد الأطراف اعادة التفاوض في العقد ، وقد يتم  
ذلك صراحةً ، أو قد يستعمل وسائل تسويفية لتحقيق هدفه ،
ويعود السبب في ذلك الى ان اختلال توازن  العقد قد يؤدي

الى تحمل أحد الطرفين ضرراً كبيراً ، في حين يكون الطرف
الآخر مستفيداً من هذا الأختلال فيرفض اعادة التفاوض في

. العقد إعمالاً لشرط اعادة التفاوض

ففي عقد التوريد مثلاً ، اذا طرأ حدث ادى الى ارتفاع كبير في 
الاسعار يكون من مصلحة البائع اعمال شرط اعادة التفاوض

لأنه سيمنى بضرر كبير اذا ضل ملتزماً بتوريد البضاعة بالسعر
. ذاته المتفق عليه في العقد وهو أقل من سعر السوق

ويقصد بالأخير سكوت المتعاقد الذي تحيط به ملابسات ترجح اعتباره قبولاً ، لاسيما وان105
شرط اعادة التفاوض يفترض وجود ارادة ضمنية متبادلة بين الاطراف لإعادة التفاوض في بنود

العقد في حالة اختلال توازن العلاقة العقدية . 
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أما المشتري فسيكون مستفيداً من هذا الارتفاع في الاسعار ، 
. لذلك قد يرفض التفاوض من أجل تعديل بنود العقد

أما اذا ادى الاختلال الى انخفاض الاسعار ، فسيكون المشتري 
. هو من يسعى جاهداً لإعادة التفاوض في العقد

وأياً كان الامر ، فأن رفض اعادة التفاوض في العقد ، على  
ً النحو المتقدم ، أو عدم الالتزام بمبدأ حسن النية يعد اخلالا

 .106 بالالتزام بإعادة التفاوض

بهدف التنفيذ  بعدم  الدفع  الى  المضرور  الطرف  يلجأ  فقد    
اجبار الطرف الأخر على تنفيذد التزامه . 

والدفع بعدم التنفيذ ، هو امتناع مشروع من أحددد الطددرفين عن
تنفيددذ التزامدده مؤقتدداً لإجبددار الطددرف الآخددر الممتنددع عن تنفيددذد
التزامه على التنفيذد ، فهو وسيلة تهديد يستعملها الدددائن لأبجددار
المدين على تنفيذد التزامه .وهو يشكل ايضاً ضددمانة للدددائن ، اذ
يتوقددف الأخددير عن تنفيددذد التزامدده لحين قيددام المدددين بتنفيددذد

التزامه ، وبذلك يتجنب اعسار المدين قبل التنفيذد .

  والواقع من الأمر ، فأن اللجوء الى فكرة الدفع بعدم التنفيذد
قد يحقق فؤائد عملية كبيرة في ميداند التجارة الدولية . فقد

يمتنع احد الاطراف عن اعادة التفاوض حول تنفيذ  التزام
فرعي أو ثانوي ، كالالتزام بصيانة البضاعة والمحافظة عليها ،

والالتزام بنقل البضاعة والالتزام بالدفع بعملة محددة.د 

رغم ان الاطراف هم من يتولى تنظيمد شرط اعادة التفاوض ، الا ان الاطلاع على الشروط106
التعاقدية يكشف جلياً ان من النادر ان يتولى الاطراف تحديدد أو تنظيمد الجزاء المترتب على

الأخلال بالالتزام بإعادة التفاوض ، وعليه ، فأنه لا مناص من الرجوع الى الجزاءاتد التي تمليها
القواعد العامة وضرورات التجارة الدولية . 
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فيثور التساؤل هنا ، هل يجوز  للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذد
التزامه الرئيس كالالتزام بتسليم البضاعة اعمالاً لفكرة الدفع

 .107بعدم التنفيذد

    ومن جانب آخر ، فأن من المتصور ان يستمر الطرف الآخر
بالامتناع عن اعادة التفاوض في العقد رغم امتناع الطرف

المضرور عن تنفيذد التزامه تنفيذاً لفكرة الدفع بعدم التنفيذ ،
الامر الذي يقلل من اهمية  وجدوى اللجوء الى تلك الفكرة

عملياً .

  بالإضافة الى ان الدفع بعدم التنفيذ قد يكون ضاراً بالمتعاقد ،
كما لو ارتبط العقد بتوريد منتجد معين او مادة اولية معينة

ً يحتكرد المورد – الطرف الآخر – توريدها وكان هذا الأخير ممتنعا
عن الدخول في مرحلة المفاوضات .

ً   لكل ما تقدم ، فقد وجدت ضرورات التجارة الدولية حلولا
اخرى ، لعل أهمها :

أ- قد يتفق الاطراف على انه في حالة عدمد قبول احدهم اعادة
التفاوض في العقد ، فأن العقد الاصلي يستمر في السريان .

الا ان اللجوء الى هذا الحل يهدر الهدف الذي وجد من أجل
تحقيقه شرط اعادة التفاوض . ولابد من القول أن الغالب ان

يلجأ الاطراف لمثل هذا الاتفاق عندما يكون هنالك تعامل سابق
بينهم يؤمن قدراً كبيراً من الثقة والاطمئنان والامانة في

التعامل .

قد يتفق الاطراف على جواز فسخ العقد بالإرادةب-
المنفردة اذا أخل احدهما اعادة التفاوض في العقد ،

. 108شريطة اخطار الطرف الآخر بذلك 
يرى البعض  بعدم  جواز  الاستناد الى فكرة الدفع بعدم التنفيذ في الفرض المذكور . اذ ان107

الارتباط والتقابل في الالتزامات ، وفقاً لفكرة الدفع بعدم التنفيذ ، يجب ان يتوافرد في
 الالتزامات الرئيسيةد حصراً .

ولايستحبد إعمال مثل هذه الاتفاقات في عقود التجارة الدولية . اذ ان غالبية تلك العقود108
هي عقود طويلة المدة يكتسب تنفيذها اهمية كبيرة وتهدف الى تحقيق مكاسب ضخمةد
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جد- والغالب ، والافضل عملياً ، هو لجوء الاطراف الى التحكيم
لغرض فض النزاع ، ويكون ذلك من خلال محكم فرد ، أو هيئة
تحكيم تتولى النظر في النزاعد . وعندئذ ، فأن قرار التحكيم قد

يكون بالتنفيذد الجبري للمتعاقد المتخلف عن تنفيذد التزامه
بالتفاوض ، أو فسخ العقد اذا لم يكن هنالك أي حل آخر يمكن

التوصل اليه،  مع حق المتعاقد المضرور في المطالبة التعويض
عما اصابه من ضرر بسبب اخلال المتعاقد الأخر بالالتزام

بإعادة التفاوض سواء كان القرار التحكيمي بالتنفيذد الجبري ،
أو بالفسخ  .

قانون الواجب التطبيق على العقد : الفصل الثاني 
التجاري الدولي وطرق حل  نزاعاته

إذا كان نمو اقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية،
فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها لضمان استمرار

هذه العقود وضمان تنفيذها، إذ أن فعالية النظام القانوني الذي
ينظم عقود التجارة الدولية لا شك أن لها أثر في زيادة حجمها

واتساع نطاقها. 
لذا نجد أن إقرار المستثمر الأجنبي بالإقدام أو الإحجام عن
التعاقد و الاستثمار في بلد ما لا يتوقف على تقدير الأوضاع

السياسية و الاقتصادية السائدة في ذلك البلد فحسب، وإنما
يتأثر أيضا بمدى فعالية القواعد القانونية السائدة فيه، بحسبان

للمتعاقدين ، كما ان اللجوء الى الفسخ يخالف الهدف من ادراجد شرط اعادة التفاوض هو
  الحفاظ على العقد من الزوال
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أن تلك القواعد عادة ما تحدد ضمان حقوق  و التزامات
.109الاطراف المتعاقدة

من هنا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة
الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها  دراسة هذه

العقود، بوصف أن تحديدد قانون معين لينظم ويحكم العقد ليس
مجرد تفضيل قانون على آخر يتم على نحو نظري دون الأخذ

بعين الاعتبار النتائج المترتبة على هذا التحديد،د كون هذه
العملية ) تحديدد القانون الواجب التطبيق ( يرتب نتائج وآثار في
غاية الأهمية على مجمل العلاقة العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد

أو عدمد تنفيذه،د وتقييم الالتزاماتد المتقابلة في العقد، ومدى
إمكانية تعديل شروطه، وغير ذلك من الأمور.

قانون الواجب التطبيق  عقود التجارة الدولية      المبحث الاول
يستقر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في كافة النظم القانونية

المعاصرة، وبالتالي 
تنظيم عقودهم، واختيار القانون الذي يحكم تلك العقود إذا
اتسمت بالطابع الدولي، وهذا هو مبدأ  الارادة في العقود

الدولية .
أي  الاعتراف  لأطراف العقد بحق اختيار وتحديد القانون

الواجب التطبيق على عقودهم.
لهذا نتيجة للتطور الذي اتسمت به العلاقة التجارية الدولية وما

لازم ذلك من الحاجة إلى وجود حلول موضوعية تلاءم
المعطيات الجديدةد لهذا التطور وتعمل على تلاقي الاختلاف

الناتج عن تباين التشريعات الداخلية ظهر اتجاه سعى إلى خلق
بعض الأحكام الموضوعية لتحكم مباشرة الروابط العقدية

الدولية بما يتماشى مع طبيعة هذه الروابط وتستجيب
.110لأهدافها

90  محمود محمدد ياقوت، المرجع السابق ص 109
 هذه الأحكام الموضوعية تجد مصدرها سواء في التشريع القضائي الداخلي، أو قد تنبع عن110
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المطلب الاول/ إسناد العقد لنظام قانوني وطني
يتم إسناد العقد لنظام قانوني وطني عن طريق الاتفاق

الصريح أو الضمني  للأفراد  أو عن طريق القاضي عند غياب
هذا الاتفاق.

يكون هذا الاتفاق صريحا إذا عبر اطراف  العقد بوضوح و
بإرادة  صريحة عن إسناد العقد لنظام قانوني وطني وفقا
لضوابط الإسناد المقررة في قانون القاضي  باحترام هذا

الاختيار طالما لا يخالف النظام العام، والقانون الذي تم اختياره
يجب أن يكون ذات صلة بالعقد .

أما التعيين الضمني فهو عند تخلف التحديدد الصريح لقانون
العقد، ففي هذه الحالة يتعين البحث عن  الارادة الضمنية

للأطراف المتعاقدة  بشرط وجود  قرائن  قوية تدل على وجود
هذه الارادة .

المطلب الثاني/ إسناد العقد للقانون التجاري الدولي
تجد القواعد المكونة لما يطلق عليه القانون التجاري الدولي

مصدرها في العادات و الاعراف التجارية الدولية بالإضافة
للمبادئ القانونية المشتركة في الدول المختلفة  فضلا عن

قواعد العدالة، هذا بالإضافة إلى قضاء التحكيم باعتباره
مصدرا هاما من مصادر هذا القانون لما يساهم به في خلق

واستقرار قواعده.د 
هذه القواعد أخذتد وصف القواعد القانونية، وقد أصبح أطراف

العقد يفضل اللجوء إليها وتطبيقها على عقدهم لكونها توفر
لهم العلم المسبق بمحتواها لأنها قواعد عالمية وقد اعتاد عليها

المتعاملين. 

مصدر دولي كما هو الحال في المعاهدات أو  الاعراف والعادات التجارية التي تنشأ تلقائيا من
خلال ما جرى عليه العمل داخل المجتمعد الدولي لرجال الأعمال والتجار، والتي تشكل جزءا

هاما من قواعد القانون التجاري الدولي. 
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وما يدل على ملائمة هذه القواعد هو تنوع مصادرها والتي
أشرنا إليها سابقا، إضافة إلى كونها ترتبط بدول مختلفة فهي

تنظم العقود الدولية بصفة مباشرة ومستقلة عن القوانين
الوطنية وتضع حلولا مباشرة لمشكل العقود التجارية

.111الدولية

المطلب الثالث/ إسناد العقد للقانون الذاتي له
قد تشكل الشروط والنصوص التعاقدية التجارية في مجموعها

ما يشبه القانون الخاص للعقد
التجاري الدولي، حيث أنها يمكن أن تحكم كافة جوانب العقد

دون الحاجة إلى اللجوء للقوانين التي تصدرها السلطات
التشريعية في الدول، ذلك أن تعدد القضايا الحديثة في العقود
التجارية الدولية يؤدي باستمرار إلى إيجاد حلول عقدية تخدم
مصالح المتعاقدين وتريحهم من خلال إيجاد وسائل تبعد العقد

والمتعاقدين عن تدخل السلطات التشريعية بل وحتى المحاكم.
علاوة على هذا فإن كثرة انتشار هذه الحلول أدى إلى وجود
عقود ونصوص عقدية نموذجية تنتشر دوليا يمكن للمتعاقدين
في العقد التجاري الدولي خلق قانون ذاتي للعقد وإخضاعه
لأحكامه، أي أن العقد يكون يكون قانونا للمتعاقدين، حيث

يقوم فيه ا الاطراف  بوضع الحد الأقصى من الأحكام الفنية
والتجارية والقانونية والشروط الخاصة بتنظيم العلاقة أثناء

المفاوضات، وتضمين العقد كافة الحلول لكل المسائل التي
يمكن أن تثور بينهم، والاجتهاد في تحرير العقد مع التطرق إلى

أقصى التفصيلات.
اما العقد الإلكتروني فانه لا يختلف عن العقد التقليدي من

حيث تكوينه وأركانه باستثناء وسيلة التعاقد، ومن هذا المنطلق
فإن العقود الإلكترونية تخضع مثلها مثل العقود الدولية لقانون

الإرادة. 

 من بين الأمثلةد عن قواعد القانون التجاري الدولي نجد مثلا بعض المبادئ العامة للقانون111
التي يؤخذ بها في عقود التجارة الدولية وهي: مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مبدأ حسن النية

 بلا سبب ومبدأ التعويض الكامل للضرر.في تنفيذ العقود الاثراءد 
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ولكن في حالة عدم تحديدد القانون المختص بحكم النزاع وتعذر
تحديدد مكان إبرام العقد الإلكتروني، فإن الاتجاهات الفقهية

الحديثة بدأت تنادي بتطبيق قواعد النصوص المتعلقة بالتجارة
الإلكترونية بما لا يتعارض مع القواعد العامة التي استقرتد

عليها نظرية العقد.
طرق فض منازعات عقود التجارة المبحث الثاني 

الدولية
ان ابرام  العقد التجاري الدولي يتطلب الكثير من التفكير

والتخطيط مما قد يستلزم إدخال العديد من الشروط التعاقدية
أو النصوص التي يتم إعدادها وصياغتها بهدف الإلمام بجميع

النقاط الأساسية بالعقد وتفادي الوقوع في  نزاعات بعد ذلك.
ومن بين أهم هذه الشروط والنصوص نجد وضع فقرة في

العقد توضح الأسلوب أو الطريقة التي سيتم بها حل المنازعات
التي قد تنشأ عن العقد في المستقبل، لأن طبيعة التعامل

التجاري الدولي كغيرها 
 لا يمكن أن تخلو من خلافات تعكر صفو، حيث من التعاملات

 عليه بالمنازعة.العلاقة بين  الاطراف والتي تصل إلى ما يطلق
وتعرف المنازعة بصفة عامة بأنها:"عدمد الاتفاق حول مسألة

من الواقع أو القانون، فيرتب عنها تعارض المصالح بين
الاطراف ، أما على المستوى الدولي فتعرف على أنها:" تلك

المنازعات ذات الطابع القانوني بين الأشخاص الخاصة
الطبيعية أو المعنوية من جنسيات مختلفة، أو بين الأشخاص

العامة في الدول أو إحدى مؤسساتها من ناحية وبين أشخاص
 .112خاصة أجنبية أو معنوية من جهة اخرى

ان اهم وسيلة لتسوية المنازعات هي القضاء، وذلك لأن لكل
دولة  جهاز يتولى الفصل في المنازعات يسمى بالقضاء

الوطني ولكن الوسيلة الأكثر  بروزا هي

75 محمود محمد ياقوت، المرجع السابق ص 112
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التحكيم لما لها من مزايا كثيرة، والتحكيم نظام قديم غير أن
انتشاره في حل نزعات عقود التجارة الدولية ظهر حديثا. 

اما بالنسبة  للعقد الالكتروني فان فض تنازع القوانين الخاص
بهذا العقد  فيكون بموجب قانون دولة العميل الإلكتروني هو

القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع.د
اما القضاء الفرنسي فقد اختار تطبيق قانون المزود الإلكترونيد

أي قانون الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم السلع
. 113والخدمات عبر شبكة الإنترنت

يعول  كثيرا على التحكيم الإلكتروني كبديل آخر لحل  كما
النزاعات المرتبطة بالعقد الإلكتروني.

 القضاء كآلية لتسوية منازعات عقود المطلب الاول
التجارة الدولية

يعد اللجوء إلى القضاء لإنهاء منازعة ناجمة عن العلاقات
التجارية الدولية رهين بعدم اتفاق اطراف العلاقة التجارية على

عدمد اللجوء للتحكيم أو رفض أحد الطرفين ذلك، مما يجعل
المتضرر يلجأ إلى ساحات القضاء لإجبار خصمه لإنهاء

الخصومة، وعلى هذا فإن اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة
هي وسيلة غير اتفاقية لإنهاء الخصومة عكس ما هو سائد في

التحكيم.

يتحددد الاختصاص القضائي في مجال العلاقات التجارية الدولية
بمراعاة القواعد العامة للاختصاص القضائي الوطني.

كذلك فوفقا لقواعد القانون الدولي العام وعندماد لا يتم تعيين
الجهة القضائية المختصة بموجب العقد المبرم، فالجهة

القضائية التي تختص بالنظر في  النزاع تكون محكمة مقر
إقامة المدعي عليه، الا ان مثل هذا الحل يمكن أن يقود إلى

حلول وأحكام قضائية تكون غير قابلة للتنفيذد بسبب نص
القوانين الداخلية على قواعد اختصاص غير القاعدة المتفق

عليها دوليا. 
 والجدير بالذكر أن قانون الإرادة يحكم العقل الدولي من حيث تكوينهد وآتاره وانقضاءه. 113

زروتي الطيب, القانون الدولي الخاص الجزائري,د الجزء الأول, )تنازع القوانين(, مطبعة
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94



لهذا فإنه في مثل هذه الحالة تطبق قواعد الإسناد الوطنية  ،
فنجد مثلا اتفاقية الأمم المتحدةد

 تطبق أمام1980بشأن البيع الدولي للبضائع المبرمة في فينا 
قضاء التحكيم أو الدولة المتعاهدة مباشرة بعد المرور بمنهج

تنازع القوانين .
كمثال عن الأحكام القضائية الصادرة في مجال البيوع البحرية
الذي يعد نوعا من العقود التجارية الدولية، نجد الحكم الصادر

 ، والمتعلق بعقد بيع1993 ماي 7في القضاء السويسري في 
معدات صناعية ،أبرم بين فنلندي ومشتري سويسري وأقام

البائع دعواه أمام القضاء
السويسري لمطالبة المشتري بالوفاء بثمن البضاعة، وعلى

الرغم من ابرام العقد قبل دخول اتفاقية فينا حيز التنفيذد في
سويسرا إلا أن المحكمة قررت خضوع عقد البيع لاتفاقية فينا

 على اعتبار أن فنلندا دولة متعاقدة وأن قواعد القانون1980
الدولي الخاص السويسري تقضي بأن القانون الواجب التطبيق

هو القانون الفنلندي.

 
ما تجدر الإشارة إليه بأن القاضي الوطني يقوم بدور  المراقب

لتطبيق القانون الأجنبي أمام
القضاء الوطني بحيث يقع عليه استبعاد هذا القانون من دائرة

التطبيق كلما لمس أن هناك تحايلا على القانون من طرف
المتخاصمين بعدم تمكينهم من إتمام ذلك التحايل وفقا لأحكام

قضائية.
كما يقوم القاضي بدور الرقيب الصارم فيما يتعلق بمسائل

النظام العام والآداب العامة، فكلما كان القانون الأجنبي
الواجب تطبيقه مخالفا للنظام العام والآداب العامة فإن

القاضي الوطني يستبعد ذلك القانون لصالح التشريع الوطني
وينتهي الأمر بإصدار حكم قضائي في منازعة العلاقة التجارية

.الدولية
وهذا الحكم يكون واجب التنفيذد على الإقليم الوطني كما أنه

ينفذ خارج إقليم الدولة التي صدر فيها بتزويدها بالصيغة
التنفيذية من قبل السلطات القضائية في دولة التنفيذ.
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كذلك يمكن للأطراف في العقد التجاري الدولي اللجوء إلى
القضاء عن طريق الاتفاق، أي اللجوء إلى المحكمة المختصة

بنظر الن ا زع في بلد معين والخضوع لنظامها القضائي، وفي
هذه الحالة يجب عليهم التأكد المسبق من أهليتها للنظر في

منازعاتهم، كذلك في حالة طلبهم من محكمة ما، ومهما كانت
جنسيتها تطبيق قانون العقد المتفق عليه، فإن عليهم التأكد

من عدم وجود أي نص في النظام العام للبلد الذي توجد فيه
المحكمة يمنعها من ذلك، وأنها تقبل بحسم مثل هذه

المنازعات، وكذلك يجب التعرف على الاجراءات  الواجب
 . 114إتباعها من قبل المحكمة لحسم النزاع

كما أنه عند صدور الحكم من المحكمة المختصة في بلد معين،
قد يجد الطرف المحكوم له

صعوبة في تنفيذ هذا الحكم ما لم يكن هناك اتفاقية دولية بين
دولة المدعي والدولة التي صدر فيها الحكم تقضي بتنفيذد

الأحكام القضائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين في الدولة
الأخرى.

كذلك إذا اختار الاطراف اللجوء إلى القضاء فعليهم أولا معرفة
ما إذا كان تنفيذ هذا الحكم في الدولة التي يوجد فيها الطرف

المقصر في العقد أو مكان وجود أملاكه وأمواله حتى يسهل
التنفيذد عليها.

التحكيم كآلية لتسوية منازعات عقود  المطلب الثاني
التجارة الدولية

"التحكيم هو اتفاق الخصوم على تولية طرف ثالث فصل في
النزاع بينهما، حيث إن التحكيم هو تولية الخصمين حكما يحكم

بينهما (
حديثا أصبح التحكيم هو الوسيلة الأكثر تفضيلا بالنسبة

للمتعاملين على المستوى الدولي  وهذا نظرا  لوجود عدد من
الاتفاقيات الدولية التي تناولته، لعل أهمها اتفاقية نيويورك

 لكن هذه الطريقة قلمّا تستخدم وهذا لكونها مكلفة جدا ماليا وبسبب القي ود التي تفرضها114
النظم القانونية، سواء من حيث تعدد درجات التقاضي أو بطء اجراءاتد المرافعات أو عدم

تجاوب القواعد الوطنية التي يطبقها القاضي الداخلي مع طبيعة التعاملات التجارية الدولية.
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 ، كذلك1958المتعلقة  بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لعام 
.وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة 

كذلك من بين أهم أنواع  النزاعاتد التي تسوى عن طريق
التحكيم التجاري الدولي تلك المنبثقة عن عقود التجارة الدولية
فيتم اللجوء إلى هذه الوسيلة عن طريق اتفاق  اطراف العقد،
سواء أثناء  ابرامه وهذا ما يعرف بشرط التحكيم ويعد من بنود

العقد الأصلي، أو بعد ثبوت  النزاع وهذا ما يعرف بمشارطة
التحكيم.

بعد اختيار اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناجمة عن
العقد، يجب على  الاطراف مراعاة توفر شروط صحة هذا

العقد من أهلية  اطرافه للجوء إلى التحكيم إلى توفر شرط
الرضا بالإضافة إلى وجود سبب ومحل مشروعين، كما يرتب

شرط التحكيم آثاره إذا ما تم سليما وفقا لشروط صحته.
أما عن القانون الذي ينظم اتفاق التحكيم فإنه يتم إما على
أساس قانون  الارادة أو على أساس قانون محل التحكيم،د
إضافة إلى هذا يجب على الاطراف  تحديدد معظم المسائل

 115المتعلقة بالتحكيم
أما عقود الالكترونية فقد يلجددأ الأطددراف إلى وسدديلة تعتددبر من
أهم وأنجع الوسددائل الإلكترونيددة لحددل منازعددات عقددود التجددارة
الإلكترونيددة والأكددثر رواجددا لهددذا المجددال وهي وسدديلة التحكيم

الإلكتروني. 
بحيث اصبحت تسوية منازعددات التجددارة الإلكترونيددة يكددون من
خلال آليات تقوم على ذات التقنية المسددتخدمة في إبددرام هددذه
المعاملات، ولتكددون التسددوية بالتددالي إلكترونيددة، تعتمددد بصددفة
أساسددية على شددبكة اتصددال إلكترونيددة، دون حاجددة إلى تواجددد
أطدددراف المنازعدددة في مكدددان واحدددد، باسدددتخدام الوسدددائل

التكنولوجية لتسوية المنازعات عبر الخط.
إن التحكيم الإلكددتروني هددو عبددارة عن نظددام قضددائي من نددوع
خدداص، ينشددأ من الاتفدداق بين الأطددراف ومن خلال الوسددائل
الإلكترونيددة على إحالددة الددنزاع وبشددكل اختيدداري لفض الددنزاع
القائم بينهم والمتعلق في الغالب بالتجددارة الإلكترونيددة ويصدددر

 .الحكم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة
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وإذا كان التحكيم الإلكتروني يتم عبر وسائط إلكترونيددة فإندده لا
يوجد ما يمنع من أن يتم بأكمله أو في بعض مراحلدده إلكترونيددا،د
وفي مراحل أخرى بالطرق التقليديددة الددتي تتمثددلد في التواجددد

.116المادي لأطراف العملية التحكيمية
يهددددف التحكيم الإلكدددتروني إلى تنقيدددة وتدددأمين بيئدددة العمدددل
الإلكتروني وما يتصددل بهددا من خلال تسددوية أو حددل المنازعددات
الإلكترونيددة القائمددة، وتقددديم الخدددماتد الاستشددارية، الددتي من
شأنها منع حدوث المنازعددات، من أجددل مجتمددع رقمي معددافى،
وذلددك من خلال تقددديم خدددمات التحكيم عن طريددق محكمين
خددارجيين عددبرد وسددائط الإتصددالات الإلكترونيددة لتسددوية أو حددل
المنازعددات الناشددئة عن علاقددة قانونيددة ذات طددابع اقتصددادي،
سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية، سواء كانت في القطاع

. 117العام أو الخاص أو بينهما

على معظم فتكددون نطدداق تطددبيق التحكيم الإلكددتروني امددا 
المنازعددات المعروضددة على مراكددز التحكيم الإلكددتروني تتعلددق
غالبا بأسماء المواقع الإلكترونية ، نظراً لفاعليددة تنفيددذد الأحكددام
الصدددادرة من جهدددة، وإلزاميدددة لجدددوء المتندددازعيند في هدددذه
المنازعددات للتحكيم الإلكددترونيد بمددوجب اتفاقيددة التسددجيل من
جهة ثانية، إلا أن نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني غير محصددور
في هذه المنازعددات فحسددب، وإنمددا يتم اللجددوء إليدده في كافددة
المنازعات المتعلقة بالأعمال الإلكترونية وبشكل خدداص أعمددال

.عقود التجارة الإلكترونية
اولا  آليييات التحكيم الإلكييتروني وشييروطه في إطييار

التجارة الإلكترونية 
اتفاق التحكيم هو اتفاق يدخلد في إطار: اتفاق التحكيم  - 1

القددانون الخدداص يهدددف إلى إحددداث أثددر قددانوني معين يتمثددل
بإنشاء الددتزام على عدداتق أطرافدده بإحالددة الددنزاع الددذي ينشددئ
بينهمددا إلى التحكيم والتنددازل عن حقهمددا بدداللجوء إلى القضدداء،
فهو في الواقع تصرف قددانوني يصدددر عن إرادتين أو أكددثر ومن
ناحية أخرى يعد التحكيم عملاً قضائياً حيث يقوم المحكم بددذات

.276  خالد ممدوح ابراهيم,مرجعد سابق,ص 116
.2003سنة D2003-0066    مركز التحكيم والوساطة الوايبو, قضية رقم :117
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الوظيفة التي يضطلع بهددا القاضددي الوطددني وهي الفصددل فيمددا
يثور أمامه من منازعات بإصدار حكم فيها.

تعددد اتفاقيددة التحكيم الإلكددتروني الخطددوة الأولى في التحكيم
الإلكددتروني وأسدداس قيامدده، ولا يختلددف تعريفدده عن اتفاقيددة
التحكيم التقليدي سددوى أندده يتم عن طريددق وسددائط إلكترونيددة
عبر شبكة الاتصددالات الدوليددة، لددذلك يعددني تسددوية المنازعددات
والخلافات عبر شبكة الانترنت دون حاجددة إلى التواجددد المددادي

الأمددر الددذي أثددار إشددكالات ،118للأطددراف أثندداء عمليددة التحكيم
قانونيددة عديدددة من حيث إمكانيددة تطددبيق القواعددد القانونيددة
الخاصة باتفاقية التحكيم بصدديغته التقليديددة على اتفدداق التحكيم
الإلكددتروني من حيث تددوفر الشددروط الشددكلية والموضددوعية

اللازمة لصحته.
أما نقطة الإختلاف بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم العادي في
مجال إتفدداق التحكيمد ، فهددو مشددروعية إتفدداق التحكيم المددبرم
إلكترونيا خاصةً وأن معظم القددوانين تتطلب الكتابددة في إتفدداق
التحكيم وهذا غير موجود لا سيما في عقود خدمات المعلومددات
الإلكترونيدددة ، الدددتي تتم بشدددكل كامدددل في نطددداق العدددالم
الإلكتروني ، وليس فيها أي كتابة على دعامددة ماديددة بددل تكددون

بشكل إلكتروني فقط .
تنص العديد من الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم على حريددة
الأطددراف في اختيددار القددانون الددواجب التطددبيق على التحكيم
وكذلك حريتهم في اختيار محكمة التحكيم. وذلك مع الأخذ بعين
الإعتبار التحفظ بالنسبة للنظددام العددام فيمددا يجددوز بدده التحكيم،
ومراعدداة اختيددار الأطددراف للقددانون الددواجب التطددبيق وإختيددار

المحكمة، وكذلك تحديد نطاق ومضمون مجال التحكيم.
ويجب أن يتضددمن اتفدداق   الددواجب التطددبيق على إجددراءات
التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضددوع التحكيم وكددذا

.اختيار المحكمين

يتم اختيدددار هيئدددة التحكيم كمدددا في التحكيم العدددادي، حيث إن
للأطراف الحق في اختيار المحكمين؛د ففي معظم العقود يتفددق
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الأطددراف على التحكيمد ضددمن بنددود العقددد، وقددد يكلددف طرفددا
النزاع طرفاً ثالثدداً لاختيددار المحكمين ووضددع إجددراءات التحكيم،
وقد يتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى محكمة تحكيم تتددولى
اختيار المحكمين .وقد نصت التشريعات على أن يكون المحكم

واحداً، وإن تعددوا يجب أن يكون عددهم وتراً. 
ويتم في التحكيم الإلكددتروني إتبدداع إجددراءات التحكيم العاديددة،
ويضاف إليها باتفاق الأطددراف قواعددد إضددافية خاصددة بددالتحكيم
الإلكدددتروني لعدددل أبرزهدددا كيفيدددة التواصدددل بين المتخاصدددمين
والمحكمين عن بعدددد عدددبر شدددبكة الإندددترنت، وكيفيدددة تقدددديم
المستندات إلكترونيدداً وأهميددة الحفدداظ على سددرية المعلومددات
التجارية والصناعية التي تهم الأطراف موضوع الددنزاع على أندده
يجوز للأطراف تحديدد إجراءات التحكيم الإلكتروني ضمن اتفاق

وغالبدداً مددا تشددترط مراكددز التحكيم تضددمين طلبددات التحكيم .
التحكيم البيانددات الآتيددة: أسددماء الأطددراف وطبيعددة أعمددالهم

وعناوينهم البريدية الإلكترونية .تحديد طبيعة النزاع وظروفه .
ان الغرض من الطلب وطبيعة التسوية المطلوبة، قائمة بالأدلة

الثبوتية والوثائق والمستندات. 
نص شرط التحكيم أو مشددارطة التحكيمد وأي معلومددات أخددرى

. 119نافعة
وبعد تلقي مركز التحكيم طلب اللجوء للتحكيم يدددعو الأطددراف
إلى تحديدد موعد الجلسة الأولى ويفتح ملف خاص بددالنزاع على
الموقع الالكتروني ولا يسمح بالدخول إليه إلا باستخدام المفتاح
السددري الددذي يرسددل للخصددوم ولأعضدداء هيئددة التحكيم ويقددوم
مركددز التحكيم الالكددتروني بعددد ذلددك بإخطددار الطددرف الأخددر
المطلوب التحكيم ضده على العنددوان الالكددتروني الددذي وضددعه
الطرف الأول طددالب التحكيم ويجب على المطلددوب كددالتحكيم
ضددده بعددد تلقيدده الإخطددار بدداللجوء إلى التحكيم أن يبلددغ مركددز

:التحكيم برده على طلب التحكيم متضمناً المسائل الآتية
. - إسمه وعمله وعنوانه البريدي والالكتروني1
 . - ملاحظاته حول طبيعة النزاع وظروفه2

  محمد أمين الرومي, النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني,د دار الفكر الجامعي ,بدون119
.124,  ص2006طبعة ,الاسكندرية,

100



 - موقفدده من الغددرض من طلب اللجددوء للتحكيم والتسددوية3
 .المطلوبة

 - قائمة بأدلة الإثبددات الددتي يقددوم عليهددا رده وأيددة معلومددات4
 أخرى قد تكون نافعة

 - أي طلبات مقابلة يرغب في إيرادها في نفس الوقت الددذي5
يقدم دفاعه.

أي أن اتفددداق التحكيم الإلكدددترونيد يشدددمل تحديدددد العناصدددر
الجوهرية للاتفاق مثل محددل العقددد من حيث مشددروعيته، ومن
حيث الالتزاماتد المتعلقة به من تسليم وضددمان، والمقابددل من
حيث كيفيددة الوفدداء، ونددوع العملددة، لمددا ينطددوي عليدده السددداد
الإلكددتروني من مغالطددات، إضددافة إلى كددل الشددروط المتفددق
عليها، والحقوق والالتزامات،د والضددمانات، وتحديددد المسددتنداتد
الدددتي تكدددون جدددزءاً من العقدددد مثدددل الرسدددائل الإلكترونيدددة
والمطبوعدددات المتبادلدددة بين الأطدددراف الدددتي أفضدددت إلى

.120التعاقد
:  الشروط الشكلية والموضوعية للتحكيم الالكتروني - ثانيا

تشترط معظم التشددريعات الددتي تنظم أحكددام التحكيمد بصددورة
عامة شكلية في اتفاق التحكيم وتتمثل هذه الشددكلية باشددتراط
أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً علمدداً أن هددذه التشددريعات غددير
متفقة حول الدور الذي تؤديه الشكلية في اتفاق التحكيم فمنها
ما تعد الكتابة شرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم مثل قددانون التحكيم
المصري ومنها ما تعد الكتابة لازمة لإثبددات هددذا الاتفدداق وعليدده
فالكتابددة تعددد الشددرط الوحيدددد من الشددروط الشددكلية الددواجب
توافرها بالتحكيم العادي، أما التحكيم الالكتروني فبسددبب عدددم
وجود نصوص قانونية خاصة به يخضع إلى الأحكام الددتي تسددري
على التحكيم بصورة عامة وهددذا يعددني ضددرورة تددوافر الشددكل

الذي يشترطه القانون في اتفاق التحكيمد .
وممددا لاشددك فيدده أن اختلاف التشددريعات الوطنيددة في مسددألة
مدى تحقق شرط الكتابة في الرسائل الإلكترونية من شددأنه أن
يثددير الكثدديرد من الصددعوبات في حددال تنفيددذ أحكددام التحكيم
الإلكترونية في بلددد لا يأخددذ بالتفسددير الموسددع لشددرط الكتابددة
الأمر الذي دفع المنظمات الدولية إلى محاولة إصدار الاتفاقات

 .356 حفيظة السيد الحداد,مرجعد سابق,ص 120
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التي تأخذ بالتفسير الموسع للكتابة ومنها مشروع تطوير قانون
التحكيم التجدداري الدددولي المعددد من قبددل لجنددة الأونسدديترال
بددالأمم المتحدددةد والددذي نص على أندده " يتعين أن يكددون اتفدداق
ً التحكيم كتابياً وتشددمل الكتابددة أي شددكل يددوفر سددجلاً ملموسدا
للاتفاق أو أن يكون في المتناول على نحددو آخددر بصددفته رسددالة

بيانات بحيث يمكن استعماله ف 
وهو مددا يدددل على أن اتفاقددات التحكيم يمكن أن تددبرم بوسدديلة
أخدددرى ليس لهدددا شدددكل المسدددتنداتد الورقيدددة كالاتصدددالات

. 121الإلكترونية
 

خاتمة

تعتبر عقود التجارة الدولية من أبرز وسائل التبادل التجاري
الدولي ولكونها الأداة القانونية الأكثر استخداماد في هذا
المجال،  ونظرا لاهميتها في المعاملات التجارية الدولية

احيطت باهتمام وحماية كبيرة من قبل التنظيم الدولي خاصة
لجنة الامم المتحدة لتوحيد قانون التجارة الدوليةمن خلال  

) الاونسيترال(.
حيث وضع هذه اللجنة  قواعد خاصة بها تتلاءم مع ما يسفر

عنها من مشاكل وتساعدها على مسايرة التطور الذي يلحق
بها. 

إلا أن هذه القواعد  اصبحت غير كافية لمسايرة التطور
التكنولوجي في مجال التجارة الدولية  ،حيث ظهر نوع جديد

لجنة الامممن العقود* عقود التجارة الالكترونية* مما دفع  ب
المتحدةد لتوحيد قانون التجارة الدولية ) الاونسيترال(.د

ان التجارة الإلكترونيددة لا تختلددف عن نظيرتهددا التقليديددة إلا من
حيث اسددتخدام الوسددائط، والوسددائل الإلكترونيددة في التعاقددد،
وفضل الإكتفاء بمجرد إدخال تعديلات على التشددريعات القائمددة
لكي تستوعب معاملاتد التجارة الإلكترونية، فالحددل الأمثددل هددو
سن قانون مستقل للمعاملات التجاريددة الإلكترونيددة على غددرار
ما قامت به بعض الدول، بالإضافة إلى إدخال التعديلاتد اللازمة
على بدداقي التشددريعات القائمددة ذات الصددلة بهددا، حيث دعت
الإتفاقيدددات الدوليدددة إلى خلدددق نظدددام بدددديل لفض النزاعددداتد

 357 حفيظة السيد الحداد, مرجع سابق, ص 121
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الإلكترونية يتميز بالبساطة والسددهولة في رفددع الدددعوة، وسددير
إجراءات الددنزاع إلكترونيددا،د عكس مددا هددو موجددود في القواعددد
الإلكترونية، وهو ما تم تكريسه من خلال إنشاء مراكز إلكترونية
متخصصة بفض هذا النوع من النزاعات، ومن بينها مركز تحكيم
ووساطة خاص بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويسعى كل
مركز إلى ايجاد قواعددد قانونيددة وطددرق ملائمددة وبشددكل دقيددق
مراعياد في ذلددك السددرعة وقلددة التكلفددة حسددب كددل نددزاع مددع

ضرورة استمرار علاقات المتنازعين الودية.
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